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ه إلا االلهــــه لا إلـــاعلم أنـــف*
ةــارفين و صحبــوح العـارئنا فتـاللهم أرزق ق

اءـــن وعلوم الأنبيــادة المجاهديــو شهحينـالصال
م إبراهيمـوب و حلـرى يعقـوح و بشـر نـرسلين و عمـو الم

لاغة  ــوب و بـر أيـوسى وصبـوسف و قوة مـال يـان و جمـى سليمنـغو  
ارونــه

ه و سلمــلى االله عليــد صــاعة محمـو شف
.ا رب العالمينـــــــــــــــي



نتقدم بخالص الشكر إلى االله العلي القدیر، وأحمده حمدا یلیق بجلال وجهه و

وبعد الحمد والثناء على االله أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي.عظیم سلطانه 

الفاضل الدكتور علال طحطاح  على مساعدته لنا ،فرغم انشغالاته ، والتزاماته

ومراجعته  مع تقدیمه لملاحظات قیمةهذا العمل ، الكثیرة قبل الإشراف على 

أنارت لنا طرق البحث ،فله كل عبارات الشكر و التقدیر، عرفانا منا بالجمیل

وجزاه االله عنا كل خیر و نسأل االله العظیم أن یمنحه الصحة و العافیة



وأحمده حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم اتقدم بخالص الشكر إلى االله العلي القدیر،
.وبعد الحمد والثناء على االله . سلطانه

إلى روح أبي الطاهرة
إلى نبع الحنان، ومناط الجنان، إلى من لا یسعها عارم من في الكیان،إلى أغلى

.الرزانأميإلى..............إمتنان 
مشوار الدراسي بمساعدتهم الفي و ركیزة خیر دعم اوأخي الذین كانو تي واخإلى أ

:یقاتيصدجمیع ودعمهم ودعواتهم  الدائمة أهدي لهم هذا العمل المتواضع وإلى 
.أمینة، بختة، لطیفة وإبنها عبد الرحمان

الجیلالي بونعامةجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةطلبةإلى جمیع أساتذة و 
.بخمیس ملیانة

.محمد نذیر وأختهم جنىعبد القادر بومعزة، أختي إلى أبناء
.وسیف الإسلام حشمان وأخته غفران

.بار إلى جمیع الأهل والأق



الى روح أبي  الطاهرة

.أمي من في الكون إلى أغلى

مشوار الدراسي بمساعدتهم ودعمهم خیر دعم  في اوأخي الذین كانو تي خإلى أ
قاءصدجمیع الأودعواتهم  الدائمة أهدي لهم هذا العمل المتواضع وإلى 

طلبة جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانةإلى جمیع أساتذة و 

.یاسر و رتیل أختي إلى أبناء

إلى جمیع الأهل و الأقارب

إلى الأستاذ الفاضل المشرف على هذا العمل رغم التزماته لم یبخل علینا 
.بمعلوماته القیمة 



مقدمة مقدمة 



مقدمة

أ

مقدمة 

بمختلف أنواعه ، دورا هاما بین مختلف أنواع الإنتاج الذي یقوم به یلعب الإنتاج الصناعي 

إلى بروز موضوع حقوق الملكیة الصناعیة على الواجهة الداخلیة أدىالذیالإنسان ، الأمر 

وتظهر بالتالي أهمیة حمایة الملكیة الصناعیة والتي تعتبر ) الخارجیة(والدولیة ) الوطنیة (

.أمرا ضروریا لتأثیرها في رفع المستوى التجاري و الاقتصادي للشعوب و الدول

باعتبارهایة الصناعیة ضمن السیاسات الوطنیة الملكإدراجم الدول إلى ظلذلك فقد سعت مع

أداة أساسیة في تنمیة المجتمعات ، فقامت بسن التشریعات التي تكفل وتصون هذه الحقوق 

دولي تمثل بإیجاد العدید من اهتمامأو التعدي ، كما رافق ذلك الانتهاكمن الضیاع أو 

دولي محكم یضمن حمایة فعالة الدولیة المنضمة لحمایة هذه الحقوق في إطارالاتفاقیات

لها 

وإن و ضرورة حمایة الملكیة الصناعیةإذا كانت السنوات الأخیرة قد شهدت توجها مكثفا نح

لم تكن ظاهرة بصورة منظمة ، فلو غلنا في التاریخ  القدیم لوجدنا أن هناك نزعة لدى 

الصناعیة و الفكریة ، ولعل الجداریات نتجاتهماالمبدعین القدامى في توثیق حقوقهم من 

الفرعونیة القدیمة دلیل على النزعة الإنسانیة القدیمة التي سعت إلى حفظ هذا الإیداع كما أن 

الیونانیین عرفوا العلامة التجاریة منذ ثلاثة آلاف سنة واستخدموها في تجارتهم ،ولعل علامة 

forits یة هي من أقدم العلامات التجاریة في العالم التي كانو یضعونها على أوانیهم الفخار

والعلماء و حفظوها في كما أن قدماء والأباطرة والملوك حافظوها على مخطوطات الكتاب.



مقدمة

ب

طلاع علیها إلا وفق وسرقتها ، ولم یكونو یسمحوا بالاخزائنهم الخاصة خوفا من نصبها

.أذونات خاصة 

من ابتكارات ، رافقهااومثورة الصناعیة برزت هذه الحمایة بصورة ملموسة في أعقاب ال

خاصة بحمایة اتفاقیةوتطور تكنولوجي ، ولعل أن المحرك الأساسي لوجود أول واختراعات

1883أوت 20لصناعیة المبرمة في باریس لحمایة الملكیة ااتفاقیةالملكیة الصناعیة أي 

.الثورة الصناعیة هي 

فالملكیة الصناعیة المعرفة التكنولوجیة التي یتملكها المخترع والمبتكر بالإضافة إلى 

أنها حق یقتضي بموجبه منع الأخرین من استغلال إختراعاتهم وتصمیمهم و أفكارهم وما 

.أبدعت عقولهم 

یة بالملكیة الصناعیة یقتضي توفیر كافة السبل الكفیلة من الحماالاهتماموعلیه أصبح 

للمكتشفین و المبدعین ولحقوقهم بما یعود بالنفع و الخیر على كل من الدولة و المبدع على 

حد سواء ، وتلعب هذه الأخیرة دورا هاما وفعالا في الحیاة الاقتصادیة باعتبارها عاملا من 

.عوامل التطور في مختلف القطاعات الصناعیة و التجاریة 

:كیة الصناعیة تكمن في العوامل التالیة والدوافع الاقتصادیة لحمایة المل

 اللعبة الاقتصادیة و التحولات في القدرات التنافسیة للدول المختلفة وتغیر قواعد

التنافسیة 

 المجال أمام المشروع الخاص وإفساحالتوجه نحو التحریر الاقتصادي في داخل الدول

كثیر من السلع والخدماتتزاید الوزن النسبي للمعلومات والمعرفة كمدخل أساسي في



مقدمة

ج

.التي یتداولها في الفترة الأخیرة 

 ظهور أنواع جدیدة من التكنولوجیا لم تكن معروفة.

قتصادات المتقدمة لنامیة كاقتصادات قویة منافسة للاقتصادات اظهور العدید من الا

.فقط

ملكیة ولقد أصبحت القوانین الاقتصادیة المعاصرة تهدف وبشكل واضح إلى حمایة ال

اعیة فحتى قوانین المنافسة منها أصبحت تنص على أنه من أهدافها حمایة الملكیة الصن

من القانون 28و27و26واد مالصناعیة و العون الاقتصادي،كما هو منصوص علیه في ال

المتعلق بالقواعد التي تتضمن أحكام ومبادئ حمایة 2004یونیو 23المؤرخ في 04/02

.كیة الصناعیة على السواء المنافسة وحمایة المل

قع لبسا أو من شأنها تو بعض الممارسات التي ولأجل ذلك الغرض منعت القوانین المذكورة 

الملكیة الصناعیة لهذا أصبحت هذه الممارسات غیر النزیهة محل لحقوق انتهاكغموضا أو 

و حتى الاقتصادیینحظر قانوني لنتائجها السلبیة على الملكیة الصناعیة و الأعوان 

المستهلك 

نافیة للمنافسةمومن هذا المنطلق كانت دراسة حمایة الملكیة الصناعیة من الممارسات ال

:مسألة ذات أهمیة بالغة ودراسة هذا الموضوع تقتضي الإجابة على الإشكالیة التالیة

مع هل الحمایة القانونیة كفیلة بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة وهل هذه الحمایة تتلائم 

الموضوع و المجال ؟

:ویتفرع عن هذه الإشكالیة العامة إشكالیات فرعیةمفادها 



مقدمة

د

،التقلید، الأسرار التجاریة ؟مفهوم كل من الإشهار التضلیلي التجاريما

وهل هناك حمایة مقررة من خلال تحدید هذه المفاهیم ؟ وماهي الجزاءات القانونیة التي

وضعها المشرع كحمایة للملكیة الصناعیة من الممارسات التجاریة غیر النزیهة ؟

:وللإجابة على هذه الإشكالیة تقتضي إتباع الخطة التالیة 

حیث قسمنا البحث إلى فصلین تضمن الفصل الأول دراسة الحمایة الوقائیة للملكیة 

الذي تعرضنا فیه إلى مبحثین الصناعیة من خلال مضمون الممارسات المقیدة للمنافسة

في حین تضمن ن خلال منع الاشهار التضلیلي تضمن الأول حمایة الملكیة الصناعیة م

افشاء الاسرار التجاریة وتضمن حمایة الملكیة الصناعیة من خلال منع التقلید و الثاني 

ممارسات الفصل الثاني حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون ال

التجاریة وتعرضنا فیه إلى ثلاثة مباحث تضمن الأول الجزاءات المدنیة والمبحث الثاني 

.الجزاءات الجزائیة و المبحث الثالث الجزاءات الإداریة 



: : الفصل الأولالفصل الأول
الحمایة الوقائیة الحمایة الوقائیة 

للملكیة الصناعیة من للملكیة الصناعیة من 
خلال مضمونخلال مضمون

الممارسات المقیدة  للمنافسةالممارسات المقیدة  للمنافسة
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نافسة في ظل الاقتصاد الحر أمرا لابد منه، فهذا لا یعني أن ممارستها إذا كانت الم

تكون بشكل مطلق بلا ضوابط و لا حدود بل على العكس من ذلك فإن المنافسة تقتضي 

سلوك مسلك النزاهة و هو مسلك و التزام عام لابد أن تخضع له كل المعاملات و لیس 

الأكثر حاجة لهذا المسلك محافظة على وسط و إن كانت المنافسة المجال . المنافسة فقط

جید للتعامل و منفعا لإضرار الأعوان الاقتصادیین بالسوق أو بداخلیه سواء كانوا أعوانا 

.اقتصادیین أو مستهلكین

و تقدیرا لنظام العام الاقتصادي فرض قانون الممارسات التجاریة التزاما عاما بالنزاهة 

ذلك أن العلاقات الاقتصادیة تختلف و ل فرض الالتزام ثم حدد مضامینه بالنظر إلى مجا

یختلف تبعا لذلك مضمون و معالم هذا الالتزام ، لذلك ألزم قانون الممارسات التجاریة العون 

و حدد مضمون الاقتصادي بضرورة احترام و نهج النزاهة في ممارساته لنشاطه الاقتصادي 

.همن28–26هذا الالتزام من خلال المواد من 

و بدراسة و تمحیص هذه المواد نلاحظ أن قانون الممارسات التجاریة جعل لهذا 

:الالتزام مایلي
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.الإشهار المضلل حمایة الملكیة الصناعیة من خلال منع : المبحث الأول

قانون الممارسات التجاریة عدد من الممارسات التي اعتبرها غیر نزیهة، لكن منع

عند تفحص هذه الممارسات التجاریة نجد أن الإشهار التضلیلي له علاقة وطیدة بحمایة 

لممارسات المحدد للقواعد المطبقة على ا04/02حیث اعتبر القانون رقم . الملكیة الصناعیة

تي من خلالها یتعدى العون الاقتصادي على مصالح عون أو الالتجاریة غیر النزیهة و 

جاء ضمن أحكام الفصل الرابع تحت 28اقتصادیین آخرین، و ما دام أن نص المادة 

، فأن ذلك یوحي للوهلة الاولى أن الإشهار 1))الممارسات التجاریة غیر النزیهة: ((عنوان

قتصادیین دون أن یكون لها تأثیرا التضلیلي هو ممارسة تجاریة ضارة بمصالح الأعوان الا

على المستهلكین و كذا یهدف إلى تعتیم هویة البائعین و منتجاتهم و خدماتهم حسب القانون 

.04/02رقم 

استنتاج ذلك یكون یلي هو حمایة الملكیة الصناعیة و فأخذ أهداف منع الإشهار التضل

ین من خلال ذلك أوجه بالتعرض لمفهوم الإشهار التضلیلي ثم نتعرض لمجالاته مبرز 

.الحمایة

.مفهوم الإشهار التضلیلي: المطلب الأول

یعتبر الإعلان التجاري أهم مصدر للمعلومات و ذلك أنه یشكل شكل من أشكال 

و مدى قدراتها على الوفاء بحاجاتالدعایة، و هو أیضا أداة لتعریف بالمنتجات و الخدمات 

،مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون حمایة المستهلك في إطار قانون الممارساتالتجاریة: كیموش نوال-1
.07، ص -بن یوسف بن خدة–الخاص،  جامعة الجزائر 
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أسالیب الغش و الخداع و الكذب و تضلیل المستهلك المستهلك إلا أن المعلن قد یلجأ إلى 

1.الأمر الذي یجعل من حمایة المستهلك هذه الإعلانات تحتل أهمیة قصوى

و نظرا لما یسببه الغش بأنواعه المختلفة من أضرار كبیرة على كل من المنتج و 

قتصادي و الخ، من خلال إضراره للمواد و أثاره الضارة بالنشاط الا... الاقتصاد الوطني

إضعاف ثقة المستهلكین بالسلع و الخدمات كان موضوع حمایة الملكیة الصناعیة و مكافحة 

الجرائم الاقتصادیة و منها الغش و الاحتكار و الإعلانات المضللة من الموضوعات التي 

كما هو، و سیرا على هذا المنهج منع قانون الممارسات 2بحثتها العدید من المؤتمرات الدولیة

ریف الإشهار التضلیلي ثم إخلاله بمبدأ النزاهة و سنتعرض لتعاعتبركل إعلان تضلیلي و 

.لعناصره 

.تعریف الإشهار التضلیلي: الفرع الأول

هذه إذا كان الإشهار وسیلة مباحة لترقیة المنتوج سواء كان سلع أو خدمات فإن 

بمصالح عون أو عدة أعوان الإباحة لا تتجاوز حدود الأعراف النظیفة و ذلك بالمساس 

اقتصادیین آخرین، لذلك ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط لحد من مظاهر التعسف في 

، لذا أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة له فالتضلیل هو ما استعمال الإشهار التجاري

، الجریدة القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریةیحد 23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم -1
.41الرسمیة العدد 

في الحقوق ،فرع ، أطروحة نیل الدكتورةل الممارسات التجاریةالتزامات العون الاقتصادي في ظ، : أطحطاح علال- 2
167-166ص القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،بن عكنون ،
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یخالف الحقیقة و یمس بمبادئ شرف التعامل و النزاهة و الامانة في إطار المنافسة بقصد 

1.أو الاستحواذ علیهمضلیل العملاء ت

و التضلیل قد ینصب على هویة وطنیة أو تركیبة أو مصدر أو كمیات أو صفات أو 

نتناول عدة تعریفات أهمها التعریف كیفیات أو أسباب استعمال المنتوج أو الخدمة، كما س

:2و الفقهي فیما یليالاصطلاحي

:مختلفة منهاو في الاصطلاح تم تعریفه عدة تعریفات 

مجموعة الوسائل لتعریف الجمهور بمنشأة : فعرفته دائرة المعارف الفرنسیة الكبرى بأنه

.تجاریة أو صناعیة و إقناعه بامتیاز منتجاتها و الحث بشراء ما یحتاج إلیها

أداة اتصال غیر شخصي مدفوعة الثمن من قبل : و عرفته جمعیة التسویق الأمریكیة بأنه

.تهدف إلى الترویج لسلع و خدمات أو أفكار معینةالشركات التي 

بأنه شكل من أشكال الاتصال غیر شخصي یجري عن طریق وسیلة : كما یعرفه البعض

3.مخصصة مدفوعة الاجر بواسطة جهة معلومة و محددة

كل بلاغ صادر عن محترف موجه إلى العامة، بهدف تشجیع : و یعرفه بعض الفقهاء بأنه

.الطلبات الشراء

عمال الملتقى الوطني ،المنافسة أ،مداخلة في أعمال الملتقى الوطني، المنافسة و حمایة المستهلك، : بن قري سفیانأ-1
.30، ص 2009نوفمبر 18و 17، أیام رأبو داقاعة المحاضرات، وحمایة المستهلك ،بجایة ،

30بن قري سفیان، المرجع السابق، ص -2
167طحطاح علال، المرجع السابق، ص -3
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02عرف الإشهار في القانون رقم 

على أنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج 03/04بموجب المادة 

و بیع سلع و الخدمات مهما كان المكان و وسائل الاتصال المستعملة من خلال هذا 

:التعریف نلاحظ ما یلي

عتبار أن داة للإشهار و هذا یؤدي بنا إلى االإعلان كوسیلة أو أ"المشرع اراعتب.1

.هناك فرق بین الإشهار و الإعلان و هذا بالرجوع إلى النص المحرر باللغة الفرنسیة

الإشهار مما یوحي بوجود من أهداف اعتبار المشرع ترویج السلع أو الخدمات هدفا .2

1.فرق بین الإشهار و الترویج

بالتالي یكون فیه الإشهار التضلیلي غیر مشروع بنصها على دون الإخلال بالأحكام و 

التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر إشهار غیر شرعي و ممنوعا 

2.كل إشهار تضلیلي

.خصائص الإشهار التضلیلي:الفرع الثاني

:إذن الإعلان یضم عدة خصائص و هي كالآتي

لیس هناك ضرورة في الإعلان وجود اتصال مباشر بین المعلن و المعلن إلیه، .1

باعتبار أن الإعلان شكل من أشكال الاتصال غیر الشخصي یجري عن طریق 

وسیلة متخصصة مدفوعة 

26/27بن قري سفیان، المرجع السابق، ص -1
167طحطاح علال، المرجع السابق، ص -2
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:الإعلان نشاط غیر شخصي.2

أن باعتبارهناك ضرورة في الإعلان وجود اتصال مباشر بین المعلن و المعلن إلیه، لیس

شكل من أشكال الاتصال غیر الشخصي یجري عن طریق وسیلة متخصصة الإعلان

.جر و بواسطة جهة معلومة و محددةمدفوعة الأ

:الإعلان وسیلة اتصال مزدوجة.3

وسیلة إیصال المعلومات للأفراد من جهة كما أنه وسیلة إلى معرفة ردود أفعال فهو

.المستهلكین من جهة ثانیة

:تعدد أعراض الإعلان و أهدافه.4

فهو یهدف إلى توفیر المعلومات للمستهلك و تأثیر علیه على نحو غیر مباشر و إقناعه و 

ة و الأصل في الإعلان أنه عمل تحفیزه، و یهدف أیضا إلى ترویج للمؤسسة و لیس للسلع

مشروع إلا أنه یرتبط بأفعال و أوضاع و یهدف إلى غایات تجعله غیر مشروع و منافیا 

لمبادئ المنافسة الحرة و النزیهة، و هو یشكل دعایة كاذبة أو إشهار مضللا و الدعایة 

.الكاذبة هي كل دعایة تؤدي إلى إیقاع بالأشخاص اللذین توجه إلیهم في غلط

من قانون الممارسات التجاریة الحالات التي یكون فیها الإشهار 28و قد حددت المادة 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة : و بالتالي غیر مشروع ینص علىتضلیلي

الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر إشهارا غیر شرعي و ممنوعاكل إشهار تضلیل 

:لاسیما إذا كان
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یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف .1

.منتوج أو خدمة أو بكمیة أو وفرته أو میزاته

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته و خدماته .2

.أو نشاطه

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على یتعلق.3

التي یجب تقدیمها عادة مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات

1.بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

و هناك من یحاول التمیز بین الإعلان الكاذب و الإعلان المضلل على أساس أن الإعلان 

یتضمن بیانات كاذبة كلیا أو جزئیا، بینما الإعلان المضلل لا یتضمن الكاذب هو الذي

بیانات كاذبة و لكن یصاغ بطریقة تؤدي إلى خداع الملتقى كما كذلك لا فرق بینهما و ذلك 

لأن العبرة لیست بمضمون الإعلان، و إنما بالأثر الذي یرتبه على الملتقى و هو تضلیله 

لحقیقة أو متضمن حقیقة و لكن بصیاغة سیئة فإنه في سواء كان الإعلان متضمن غیر ا

2.النهایة سیؤدي إلى تضلیل الملتقى و علیه یكون مضللا في كلتا الحالتین

المتعلق بشروط ممارسة 2004المؤرخ في 13/06من القانون رقم 15حین نصت المادة 

النسبة للأشخاص تهدف الإشهارات القانونیة الإلزامیة ب"02الأنشطة التجاریة الفقرة 

الجریدة الرسمیة على الممارسات التجاریة،بالقواعد العامة المطبقة ، المتعلق 2004المؤرخ في 04/02القانون رقم 1
.41العدد 

167/168طحطاح علال، المرجع السابق، ص 2
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التجار إلى إعلام الغیر بحالة و أهلیة التاجر و بعنوان المؤسسة للاستغلال الطبیعیین

1.الفعلي لتجارة و بملكیة المحل التجاري و كذا بتأجیر التسییر و بیع المحل التجاري

الاقتصادیین الترویج لمنتجاتهم و في سبیل ذلك یستعملون الأعوانكما یسعى كل 

بأنه النشاط أو ) كما أشرنا سابقا(و الذي یقصد به ) الإشهار(وسائل عدة أهمها الإعلان 

الفن الذي یستهدف إحداث تأثیر نفسي عل الجمهور بقصد تحقیق أهدافه التجاریة، و أنه 

من المسوقین في الصحف أو الإّذاعة أو منتج معین و هو كل ما ینشره التاجر و غیره 

التلفزیون أو نشرات خاصة تعلق على الجدران أو توزع و یعلن فیها ما یراد الترویج له و 

لا تعتبر في عمومها على الهدف المقصود المتمثل في حمایة ) الإشهار(لفظه الإعلان 

أو الخدمة لأنه المستهلك من الطرق التي تهدف إلى المساس بحقه في اختیار السلعة 

، كما 2یحتوي على ما یؤدي إلى تضلیل المستهلك و خداعه و التأثیر في عقیدته الشرائیةقد

أن هذا التضلیل من شأنه من جهة أخرى المساس بمصطلح المستهلك المشروعة لاسیما إذا  

ر تعلق الأمر بتعریف المنتوج أو الخدمة أو ممیزاته بما في الغش و تدلیل و كذلك الأم

.دعاء العون الاقتصادي ندرة المنتوج أو الخدمةبالنسبة لارتفاع الأسعار بسبب ا

ببائع آخر أو مع منتجاته أو خدماته أو الالتباسیتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى _ أ

نشاطه و في هذا أیضا مساس بباقي البائعین من جهة لأن ذلك یشكل صورة من صور 

تدلیسا لمقتني ذلك المنتوج أو الخدمة من الأعوان المنافسة غیر المشروعة، كما یشكل

.41، الجریدة الرسمیة، العدد 2004المؤرخ في ،المتعلق بالشروط الممارسة بالأنشطة التجاریة13/06القانون رقم -1
169طحطاح علال، المرجع السابق، ص -2



من خلال مضمون الممارسات المقیدة للمنافسةللملكیة الصناعیةالحمایة الوقائیة : الفصل الأول

14

و المستهلكین على سواء من جهة أخرى و هو بذلك مساس بلا شك بالالتزام الاقتصادیین

.بالنزاهة

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على _ ب

التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات 

غیر المشروع و یتم على سوء النیة، كما بمع ضخامة الإشهار و هذا یشكل نوع من الكذ

1.یقدم قد یهدف هذا الوضع إلى المساس بالمنافسة

تضلیلي كل إشهار یتم بأیة وسیلة كانت و یتناول اعتبارالإشهارو على هذا ینبغي 

دعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأنها أن أو بیانا أو اسلع أو خدمة و یتضمن عرضا

تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل أو تدلیس في أحد الأمور المتعلقة 

بالخدمة، و التضلیل في الإعلان قد یقع على عنصر أو أكثر من عناصر المنتج أو الخدمة 

دفع الجمهور إلى الإقبال على منتجات أو محل الإعلان بحیث یكون من شأن هذا التضلیل

خدمات ما كان لیقبل علیها أصلا أو كان یمكن أن یقبل علیها لكن وفقا لشروط مختلفة، 

محل التضلیل قد یتصل بالمنتج أو الخدمة ذاتها وقع یقع هذا التضلیل على عناصر و 

2.خارجیة أو مستقلة عن المنتج أو الخدمة

.176،المرجع السابق ،ص،طحطاح علال-1
، دراسة مقارنة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد: د السید محمد السید عمران2

107، ص 2003بیروت، 
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.تحدید معاییر التضلیل : الفرع الثالث

لم یجد القانون معیارا دقیقا لتحدید الإشهار التضلیلي هذا ما یستدعي الاستعانة 

حیث یبدى القضاء الألماني تشدد بشأن الإعلانات المضللة . بالأنظمة القضائیة المقارنة

الغذائیة حكما اعتبر إعلان خاص بمصنع المعجناتالاتحادیةحیث أیدت المحكمة 

مضمونه التنویه بمادة غذائیة من مكوناتها مسحوق البیض، حیث اعتبرت المحكمة هذا 

الإعلان مضللا لأنه تضمن قوقأة دجاج بما یصرف الذهن أن البیض المستعمل طازج و 

.لیس مجرد مسحوق و هذا خلافا للحقیقة

إجراء استطلاع و لأجل معرفة أن الإعلان مضلل أولا یعمل الفضاء الألماني إلى 

رأي بین الجمهور، فإذا تبین له أن الإعلان یخدع و لو عدد قلیل منهم اعتبر الإعلام 

.مضللا

محا إزاء الكثیر من التأكیدات غیر اضاء الإیطالي فإنه یتخذ موقفا متسأما الق

الصحیحة في الإعلان حیث یرى الفضاء الإیطالي أن فإعلانات المبالغ فیها تسقط تلقائیا و 

الجمهور في نهایة المطاف لا یصدق أیا منها، و هو یرى أن الخداع یتلازم حتما مع 

و نادرا ما نجد دعایة لا تشید بالسلطة لا یخالف الحقیقة فهو لا یعتبر الدعایة الدعایة

.مضللة

حیث قد لا یعتبر بعض المبالغات و لو كانت متأرجحأما الفضاء الفرنسي فموقفه 

ات مضللة، من منطلق أن الإعلان ضرورة اقتصادیة و أن المبالغات من غیر أخلاقیة إعلان
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طبیعته و هو في المقابل یتشدد بشأن البیانات غیر الصحیحة أو التي تعطي إرشادات كاذبة 

.للزبائن

المسألة محل أما بالنسبة للقضاء الأمریكي فیجاوز مسائل الرأي في الدعایة أي ان

الإعلان یختلف تقییمها من شخص إلى آخر إلا أنه یعتبرها إعلانا لذلك صارت الإعلانات 

تحیط بالمرء في حیاته العادیة من كل جانب و صوب و تتبعه أینما حل و ذهب، من 

فضائیا حتى أن دقیقة الإعلان فیه أوالتلفزیون بالدرجة الأولى سواء كان البث أرضیا 

فسة تصل على بعض القنوات المشهورة، إلى عشرین ألف دولار و كذلك عبر بحسب المنا

الإذاعات و لاسیما في الفترات الصباحیة و المسائیة أو الجرائد و المحلات إلى جانب 

تغطیة مساحات واسعة و كبیرة لواجهات المباني و أعمدة الإنارة و على وسائل النقل العام 

میة المرسلة مع الصحف أو الموضوعة في علب البرید، أو الخاص إلى المنشورات الإعلا

كذلك على أجساد الناس من خلال القمصان الریاضیة الممنوحة من شركة ما مجانا، 

بالإضافة إلى أغلفة الكتب و معلبات المواد الغذائیة حتى أن البعض یعتبر أن الإعلانات 

یمثل قوة ضاغطة تتحكم صارت واقعا یتعایش معه الإنسان رغم محاولته رفضه و أصبح

في حال قرار شراء سلع أو طلب خدمة و في بعض الأحیان یجري الأمر بطریقة بإیراداته

لاشعوریة لاسیما إذا كان صاحب الحاجة مستعجلا للحصول علیها، حیث أن المشروعات 

إلى الدعایة المضللة و الكاذبة في بعض الأحیان یلجئونالصناعیة و الموردین و التجار 
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كثیرة بما ینطوي علیه من مغالطات مقصودة ثم على البسطاء من ذوي العلاقات و هؤلاء 

.المضللون لا یعنهم سواء أقصى حد من الأرباح على حساب من یخدعوا بهذه الرعایة

و على هذا ینبغي اعتبار إشهار تضللي كل إشهار یتم بأیة وسیلة كانت و یتناول 

ادعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأنها أن أوبیانا سلع أو خدمات، و یتضمن عرضا أو 

تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل أو تدلیس في أحد الأمور المتعلقة 

من عناصر المنتج أكثربالسلعة أو الخدمة، و التضلیل في الإعلان قد یقع على عنصر أو 

لیل دفع الجمهور للإقبال منتجات ما أو الخدمة محل الإعلان بحیث یكون من شأن التض

كان لیقبل علیها أصلا أو كان یمكن أن یقبل علیها لكن وفقا لشروط مختلفة و محل 

1.التضلیل على عناصر خارجیة أو مستقبلیة عن المنتج أو الخدمة

.مجالات التضلیل عن طریق الإشهار: المطلب الثاني

مجالات تتصل بالمنتج ذاته أو الخدمة ذاته فموضوع الكذب أو التضلیل قد ینطبق على عدة 

أو الخدمة ذاتها إذا انصب على وجود المنتج أو الخدمة أو طبیعته أي حقیقته أو ذاتیته أو 

نوعه أو خصائصه الجوهریة، و یكون التضلیل متعلقا بعناصر خارجة أو مستقلة عن المنتج 

شروط هذا البیع أو الثمن و إذ انصب على الدافع إلى البیع أو. أو السلعة أو الخدمة

2.المعلن عنها و شخص التاجر و صفاته الحقیقیةالتزاماتو مدى . الأوضاع الوفاء به

30/31د غسان رباح، المرجع السابق، ص -1
107السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -2
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و لابد من التعرض أیضا إلى الإشهار المقارن باعتباره یؤدي إلى التشهیر و اللبس و كذلك 

ن طریق تمیز بینه و بین الإعلان المضلل و هذا فیما یلي تفصیل مجالات التضلیل ع

.الإشهار

.التضلیل المتصل بذات المنتجات أو الخدمات: الفرع الأول

و یقصد بذاتیة المنتوج مجموع الصفات الأساسیة للمنتوج التي تلازمه و التي لولاهما 

لما أقدم البعض على التعاقد، و فقدان هذه الذاتیة یغیر من طبیعته المنتوج و یجب أن یقع 

فات الجوهریة بما یشوه طبیعة المنتوج و یكون الإعلان متصلا التضلیل في إحدى هذه الص

بذات المنتوج أو الخدمة إذ وقع على المنتوج أو الخدمة منظورا إلیه في ذاته و هو ما یتحقق 

إذا كان محل هذا التضلیل هو وجود المنتج أو الخدمة من حیث الأصل أو حقیقته أو 

الجدوى، أي النتائج المتوقعة منه أو العدد أو خصائصه الجوهریة أو أومكوناته أو نوعه 

1.طریقة الصنع أو تاریخ هذا الصنع أو المصدرأوالمقاس أو الوزن أو الكیل 

و لعل منع هذا النوع من الإشهار یهدف أساس إلى حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و 

ت المنتوج و هو حمایة للمنتوج ذاته و حمایة لصاحبه، و یشمل التضلیل المتعلق بالذا

:الخدمة مایلي

.115السابق، ص ح، المرجعابغسان ر -1
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:وجود المنتوجات و الخدمات-أ

فقد یكون الإعلان على منتوجات أو خدمات غیر موجودة و قد قضى القضاء 

الفرنسي

معین الأمر إعلان مضلل إعلان التاجر عن وجود رصید كبیر لدیه من منتوجباعتبار

الذي یدفع بعض التجار اللذین كانوا معتادین على استیراد ذلك المنتوج إلى عدم استیراد  و 

، و كذا قیام وكالة سفر 1التعاقد معه، و تبین أنه لا یملك سوى رصید محدود من المنتوج

هورة عن إعلان تنظیم رحلة سفر إلى جزیرة صقلیة و تضمین الرحلة زیارة المدینة و قلعة مش

كذلك إعلان عون اقتصادي عن وجود غسالات من علامات تجاریة متعددة 2و هذا لم یتم

، أو إعلان تاجر عن بیع 3و مشهورة و في الحقیقة یوجد نوع واحد لیس معروف في السوق

إعلان أوخمسین وحدة من منتوج بسعر التكلفة في حین لا یجد الجمهور إلا تسعة فقط 

ود خدمات أو أسعار و في الحقیقة عدم توفر تلك الخدمات أو تلك عن وجالانترنتشركات 

.لیس كذلكالأمرالأسعار، و قد یضللون الزبائن بشأن الكمیة بالقول أن الكمیة محدودة و 

:و یدخل ضمن هذا النوع التضلیل المتعلق ب

و یقصد بطبیعة أو ذاتیة أو حقیقة الشيء :ذاتیة المنتوجات أي طبیعتها أو حقیقتها

مجموع العناصر الممیزة و تكون دافعا لإقبال علیه، و هي تشكل الطبیعة المادیة للشيء و 

یكون هناك كذب و تضلیل في هذا الشأن إذا كان هناك تغییر جسیم في خصائص الشيء، 
.117بق ، صاسالمرجعالغسان رباح،-1
110، ص بق اسالمرجع المحمد السید عمران، السید-2
116غسان رباح، المرجع السابق، ص -3
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ن بعض أجزائها من التضلیلي على أن مدفأة تتكو الإعلانو قد اعتبر القضاء المقارن 

البرونز مع أن الأمر یتعلق بمعدن یقل كثیرا عن البرونز أو الإعلان عن بیع مخطوطات 

نادرة أصلیة لم یسبق نشرها على خلاف الواقع، كذلك الإعلان عن مربى مستخلصة من 

ثمار فاكهة تركت تنضج في الشمس مع أن الأمر یتعلق بمربى صناعي مضاف إلیه 

، و بخصوص الخدمات فقد اعتبر إعلانا مضللا إعلان أحد 1ردعصیر فاكهة مستو 

الشركات السیاحیة عن تنظیم رحلات تتوافر فیها إقامة مریحة في فنادق ثلاثة نجوم على 

متر فقط من البحر و الواقع أن المسافة هي كیلومتر و لم تكن كل حجراته من الفئة 50بعد 

.المعلن عنها

تضلیل في الإعلان بشأن مكونات المنتوج إذا كان یكون هناك :مكونات المنتوج

و من . 2هناك فارق أساسي في تكوین الشيء الموجود بالفعل و تكوینه الوارد في الإعلان

تطبیقات القضاء المقارن في هذا الشأن ما قضى به مجلس قضاء باریس الذي اعتبر إعلانا 

بالكامل من خشب الجوز ةمصنوعمضللا لإعلان عن منتجات من الأثاث على اعتبارها 

في حین أنها في الحقیقة مصنوعة من خشب أقل جودة، غایة ما في الأمر أنه مغطى 

برقائق خارجیة من خشب الجوز و كذا اعتبار القضاء الفرنسي من قبیل الإعلانات المضللة 

إعلان مصنع للمربى على وجود مربى طبیعي خالي من الصودیوم یوصي بها الأطباء 

لحقیقة نسبة من الصودیوم كذلك نظام غذائي خاص في حین هناك في اإتباعن في للراغبی

111/112السید محمد السید عمران، المرجع السباق، ص -1
112، ص بقاسالمرجع الالسید محمد السید عمران، -2
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دعاء مثلا أن ساعة من ذهب و هي في الحقیقة فقط طلیت بالذهب، و قد تكون الا

الإعلانات عن مستحضرات تجمیل مستورد من جزر تاهیتي یضع كما كان یصنع القدماء 

1.و و مع أنه مكون من عطور صناعیةااكعن طریق نقع الزهور الطبیعیة في الزیت الك

 النوع أو الصنف هو مجموع الخصائص التي تمیز منتوجا معینا ):الصنف(النوع

عن المنتجات من نفس الجنس و تسمح بتمیزها عن غیرها، قد تظهر خطورة الإعلان 

التي یعطي فیها المستهلك الأحوالالكاذب أو المضلل بشأن النوع أو الصنف في هذه 

تماما خاصا بالنوع او الصنف فالمنتجات قد تتماثل من حیث المظهر و لكنها تختلف فیها اه

، و الخیول أنواع متعددة و 2بینها حسب النوع مما یترتب علیه تغیر قیمتها في نظر المتعاقد

3.الزیوت أنواع متعددة و غیر ذلك

الجوهریةهناك نظرتین لتحدید المقصود بخصائص :الخصائص الجوهریة_ ب

و تحدد وفقا لها الصفات الجوهریة بطریقة مجردة طبقا :النظریة الموضوعیة.1

.لشروط التي یلزم توافرها في الشيء عادة اعتمادا على خواصه المادیة أو الكیمیائیة

الكیماویة أولا تعتمد هذه النظریة على الخواص المادیة :النظریة الشخصیة.2

یضعها المتعاقدین في الاعتبار و لا یلزم في هذه فحسب بل أیضا على الخصائص التي

الخصائص أن تكون في السبب الأساسي أو الوحید للتعاقد بل یكفي أن تكون أحد الأسباب 

120/121، ص بق اسالمرجع الغسان رباح، -1
.120السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -2
.122غسان رباح، المرجع السابق، ص -3
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الدافعة إلیه، لذلك فالخصائص الجوهریة مسألة تقدیریة تختلف باختلاف الأشخاص و العقود 

عرضیة مادام ظهر للقاضي من و الأسباب الدافعة إلى التعاقد و تتعدى الخصائص ال

.ظروف الدعوى أن المقتني قد وضع في اعتباره توافر هذه الخصائص

وقد اعتبر القضاء المقارن من قبیل الإعلان المضلل المتعلق بالخصائص الجوهریة لإعلان 

الذي تضمن أن الدواجن محل البیع یتم تغذیتها بالحبوب والغلال فقط، في حین أن الحقیقة 

1.تها الأساسیة تتم بمواد اصطناعیةهي تغذی

للمنتوج أو الخدمة أي الفائدة المرجوة أو الفاعلیة أو الأثر الممكن:النتائج الممكن تحقیقها

قد اعتبر القضاء المقارن إعلانا مضللا ذلك المتضمن الإعلان عن مركب محل الإعلان و 

2.انت بخلاف ذلكفي علاج حالات الصلع في حین أن النتائج ك%100فعال بنسبة 

یجب الإشارة بهذا الشأن أن القضاء الفرنسي لا یعتبر الإعلان مضللا إذا كان و 

أیدتها محكمة صدقه أحد، حیث قضت محكمة باریس و الكذب مبالغ فیه بشكل لا ی

الذي أظهر أن مباریات في كرة القدم أن الإعلان الخاص ببعض الحقائب و الاستئناف ب

بعدها استبدل اللاعبون ئب دون ان یصیب الحقائب أي ضرر، وبالحقااستبدلت فیها الكرة 

تلحق بها أي أثر حیث اعتبرت هذه أنبآلات الحفر الكبرى التي كانت تمر بالحقائب دون 

3.المبالغة الكبیرة لا تشكل إعلانا مضللا لأنها بذلك الشكل لا یمكن أن تخدع أحد

.276طحطاح علال ، المرجع السابق ،ص،-1
123، ص بق اسالمرجع الغسان رباح، -2
176، ص بق اسالمرجع الطحطاح علال، -3
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صنع المنتجات لأن بعض مؤخرابطریقةحیث زاد اهتمام المستهلكین:طریقة الصنع

المنتوجات قد تصنع بطرق مختلفة، فمثلا الزیوت قد تعصر بطریقة یدویة و قد 

، لذلك یعتبر كل إعلان أخرىتعصر بطریقة میكانیكیة و قد یفضل المقتني طریقة 

.یتضمن الصنع بطریقة معینة على خلاف الحقیقة إعلانا مضللا

ن من قبل الإعلان المضلل ذلك المتضمن أن الخبز معد في فرن و قد اعتبر القضاء المقار 

.وقود الخشب، في حین أنه في الحقیقة یشتعل بالكهرباء

هذا الأمر یتصور في المنتجات دون الخدمات، ذلك أنه یتعلق بتاریخ :تاریخ الصنع

الصلاحیة فیتم في الإعلان تقدیم أو تأخیر تاریخ الصلاحیة و یعد هذا من قبیل 

1.لإعلان المضللا

و یتعلق هذا بمكان الإنتاج أو الاستخراج أو بالنسبة إذا تعلق :المصدر و الأصل

الأمر بالحیوانات و قد اعتبر القضاء المقارن الإعلان المتضمن أن البن البرازیلي 

.من نوع معین على غیر الحقیقة إعلانا مضللا

لا ذات صنع محلي على كما یعتبر من ضمن الإعلانات المضللة وصف ساعة مث

أنها ساعة سویسریة، أو وصف قطاع غیار مقلدة أنها أصلیة أو القول بأن خدمة ما تقوم 

بطریقة ما و هي على خلاف ذلك كالقول بأن قلي الدجاج على الطریقة الأمریكیة أو 

. الإیطالیة و الحقیقة غیر ذلك

133، ص بقاسالمرجع الالسید محمد السید عمران، -1
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قد یتضمن الإعلان ذكر قدر من التزام المعلن لا یستطیع : مقدرا التزامات المعلن

ذلك كان ینصب التضلیل على التسلیم الفوري أو الضمان ذلك بإعلان و المعلن تنفیذه 

عند التعاقد یتبین أنه لا یتم في الحال، أن التسلیم فوري، و صاحب معرض للسیارات 

شخص و 1000فیه و قد یعلن صاحب قاعة حفلات عن إمكانیة تنظیم حفل زفاف 

.یظهر بعدها أن استیعاب القاعة أقل من ذلك بكثیر

و ذلك بأن یلجأ المعلن إلى انتحال صفة معینة لدفع :البیانات المتعلقة بالمعلن

المتلقي للرسالة الإشهاریة لثقة فیه أو یزعم حصوله على شهادات تأهیل أو خبرة 

1.خاصة

الذي ینسب فیه العون الاقتصادي حیث یعتبر الإشهار:دعاء بصفة معینة الا

صاحب الإشهار لنفسه زور أنه یحمل جوائز او شهادات أو میدالیات رسمیة أو 

خاصة أو الزعم بوجود أسس علمیة في حین أنها في الواقع غیر متوفرة أو غیر 

جدیة، كما یتضمن استعمال شعار أو علامة تجاریة دون وجه حق استعمال علامة 

یعتبر إعلان مضللا إذا ادعى صاحب الإعلان أنه یتملك درجات مقلدة أو شبیهة ف

.علمیة أو صفة معینة كأستاذ حاصل على شهادات جامعیة أو مخترع

یشكل في حد كما أن الإشهار المضلل یشكل في حد ذاته خداعا ذلك أن الخداع 

ء على غیر ذاته خداعا، ذلك أن الخداع هو القیام بأعمال أو أكاذیب من شأنها إظهار الشي

.حقیقة أو إلباسه مظهرا یخالف ما هو علیه في الحقیقة و الواقع

31، ص بق اسالمرجعالبن قري سفیان، -1
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و قد یكون الإعلان مضللا بغض النظر عن حقیقة المنتج محل الإعلان و ذلك 

بسبب كیفیة إجراء الإعلان أو الأشخاص المتدخلین فیه، حیث قد یستعمل أحد الأشخاص 

الغیر معروفین على أساس أنه خبیر في مسألة معینة فإذا ظهر أنه لیس خبیرا عد الإعلان 

ى درجة كبیرة من الشهرة و على خلاف ذلك لو ظهر أحد مضللا، ذلك أن الخبراء لیسوا عل

المشاهیر على أنه خبیر و هو لیس كذلك فإن الإعلان لا یعد مضللا، ذلك أن الجمهور 

1.فقطالانتباهیدرك حقیقته و الهدف من ذلك هو فقط لفت 

.الإشهار المقارن: الفرع الثالث

ن من خلاله إقناع الزبون بأن الإشهار المقارن هو ذلك الأسلوب الذي یسعى المعل

الفائدة التي سیحصل علیها من سلعة أو خدمة محل الإعلان ستكون بشكل أفضل من تلك 

2.التي یحصل علیها من سلعة أو خدمة أخرى منافسة

و یتمیز الإشهار المقارن عن باقي أسالیب الحث على التعاقد في أن المعلن یتخذ 

فیه منهجا مغایر ذو طبیعة مزدوجة، فلا یقتنع كما هو المعتاد بإبراز خصائص و ممیزات 

سلعته أو خدمته محل الإشهار، بل یقوم فضلا عن ذلك بالحط من مزایا سلعة مماثلة لعون 

عیوبها و التقلیل من قیمتها و رغم الانتشار الواسع لهذا الأسلوبمن اقتصادي منافس و إبراز 

الإشهار و كثرة استعماله من قبل الأعوان الاقتصادیین إلا ان المشرع الجزائري لم یضم 

باعتبارهأحكامه بل ذهب مباشرة على إقرار قواعد الحظر المتعلقة بالإشهار التضلیلي 

32، ص بق اسالمرجع البن قري سفیان، -1
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بموجب قانون أجازهو نتناولهفا للمشرع الفرنسي الذي ممارسة تجاریة غیر نزیهة و هذا خلا

الاستهلاك متى كان ینصب على الخصائص الجوهریة للسلع المتماثلة بما تقتضیه من 

1.بیانات دقیقة صادقة و موضوعیة

و ما یلیها من قانون 121/28بموجب المادة 1992ذلك لأول مرة في عام 

ر المقارن نزیه حقیقي و غیر موقع في الخطأ كما أین اشترط أن یكون الإشهاالاستهلاك

2.یجب أن یكون موضوعي

و الإشهار المقارن الممنوع قد یتخذ صورتین إما أن یستهدف الحط من قیمة عون 

إیقاع المستهلك لاسیما زبائن المنافس الآخر في أوخدمة أوسلعة أواقتصادي منافس 

3.لبس

: ضي إلى التشهیرالإعلان المقارن المف.1

الإعلان المقارن هو التقنیة التي بموجبها یصغ المعلن نوعیة أو خدماته و نوعیة و خدمات 

.و منتجات منافسة التي هي واحدة من طبیعة واحدة على وجه المقارنة أو الموازنة

و للإعلان المقارن منفعة مزدوجة إذ أنه ینشط المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین و 

لك و لكنه قد یشكل في نفس الوقت ممارسة غیر نزیهة عدم الثقة بین یحسن إعلام المسته

المتنافسین، إذ أن المعلن لا یكتفي بإبراز ممیزات و خصائص سلعته أو خدماته بل یقوم 

1Calais-Aulnoy(j) et Steinmetz (F),Droit de la consommation, Dolloz, 2000,p :118
2V.Antl.121-1,code de consummation,Dalloz.101 éme édition, 2006, p:02

30، ص بق اسالمرجع البن قري سفیان، 3
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منافس مع إبراز فضلا عن ذلك بالحط من مزایا سلعة أو خدمة مماثلة لعون اقتصادي 

.عیوبها و التقلیل من قیمتها

ن طریق الإعلان المقارن قد یستهدف سمعة المنافس أو خدمته أو منتوجه و التشهیر ع

و لا نزاع في مطلق الأحوال في قیام أین یتم التركیز عادة على نوعیة و طریقة الإنتاج، 

التشهیر عندما تستخدم المقارنة بین میزة كل من المنتجات بتعابیر تتجاوز الانتقاد العادي 

دته فاعلة في الحط من قیمة المنتجات المنافسة و التشهیر بها الموضوعي المعتدل إلى إرا

لفقدان الثقة بها لدى زبائنها حتى و لو كانوا محتملین و هذا ما جاء في حكم محكمة 

1994.1مارس 19استئناف باریس الصادر في 

:ضي إلى اللبسالإعلان المقارن المف.2

المحدد 04/02من القانون رقم 28من المادة 02و هي الحالة التي أشارت إلیها الفقرة 

الطبقة على الممارسات التجاریة و هي تعتبر صورة من صور التطفل التجاري على نشاط 

المنافسین فالإعلانات التجاریة المقارنة قد تقضي إلى اللبس بشأن سلعة أو خدمة أو منشأة 

و قد تخرج هذه الصورة من الإشهار التجاري لتأخذ صورة تقلید لمنتجات و منافسة، تجاریة 

من 02خدمات أو إشهار عون اقتصادي منافس و هي الحالة التي جاء بها نص الفقرة 

و ما یمیز هذه الصورة أن المشرع اشترط توافر العنصر 04/02من القانون رقم 28المادة 

.ل في نیة كسب زبائنمثالمعنوي المت

1Vogel Louis, Ripert.G, TraiE de Doit commercial, commerçants, Tribunaux voume01, 18
eme édition L.G.D, Delta , 2003.p 14
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العون الاقتصادي المنافس أو زرع الشكوك و الأوهام في ذهن المستهلك و یشترط لقیام هذا 

:النوع من الإعلان

 وجود منافسة تجاریة بین عونین اقتصادیین

سوء نیة المعلن

اختلال الأمر بالنسبة للمستهلك

دعاءات مسیئة للعون الاقتصادي أن یتضمن الإشهار التجاري ادون أن یشترط المشرع 

1.أو خدماتهالمنافس أو سلعة 

و هنا تظهر حمایة الملكیة الصناعیة من خلال حمایة المنتوجات من حیث مصدرها و 

.مكوناتها و غیر ذلك

:التمییز بین الإعلان المقارن و الإعلان المضلل.3

انت في طریقة فالتمییز بینهما یقصد شكل من أشكال الإعلان یحتوى بأي طریقة ك

تقدیمه على تضلیل محتمل أن یؤدي إلى خداع الأشخاص الذین وجه إلیهم أو الذین یصل 

إلیهم لما له من قادمة أو من المحتمل أن یؤثر على سلوكهم الشرائي لهذا فإنه یضر أو من 

المحتمل أن یؤدي إلى الإضرار بالمنافس، و عرفت بعض القوانین الإعلان المضلل بأنه 

خدمة متضمننا عرضا أو بیانا لإعلان الذي یحصل بأیة وسیلة كانت متناولة سلعة أوذلك ا

دعاء كاذبا أو كونه مصاغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة إلى خداع و أو ا

.تضلیل
33بن قري سفیان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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قد یكون الإعلان المضلل بطریقة الترك بأن تغفل المعلن عمدا أو سهوا الإشارة إلى و 

1.ذلك بقصد حث المتلقي على إقناعهاالجوهریة للسلعة أو الخدمة و نات بعض البیا

ول خاص في إطار الإعلانات التجاریة یختلف عن مفهومه لو الجدیر بالذكر أن للكذب مد

العام بحیث یعد أمرا جائز المبالغة في الإعلان أو أن تصل المبالغة و الإفراط في مدح 

ارق القوة أو غیر المعقول و الأفضل أو الوحید و البضاعة إلى درجة وصفها بالمعجزة أو خ

الأكثر ضمانا أو الأول علمیا، و تصویر البضاعة من القوة بحیث یستحیل كسرها مثلما 

.فعل المعلن عن حقائب ماركة

حمایة الملكیة الصناعیة من خلال منع التقلید وافشاء السر :المبحث الثاني 

.التجاري 

یة منع بعض الممارسات لكن لیس في مواجهة الجمیع وبتفحص فقانون الممارسات التجار 

قوق الملكیة نلاحظ أن منع بعض الممارسات یهدف مباشرة إلى حمایة ح27و 26المادتین 

ستغلال مهارة تقنیة الأمر أساسا بمنع التقلید ومنع اقتصادیین ویتعلقالصناعیة للأعوان الا

الأسرار المهنیة  وسنتعرض لهذه الممارسات على ستفادة من عون الاقتصادي آخر ومنع الا

.بیان حمایتها لحقوق الملكیة الصناعیة 

، مراجعة نوال ثلج مسعود، منشورات الحلبي الإعلانات و العلاقات التجاریة بین القانون و الاجتهاد: اشقأنطوان الن1
92، ص 1999الحقوقیة، بیروت لبنان، 
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.حمایة الملكیة الصناعیة من خلال منع التقلید: المطلب الأول

إن قانون الممارسات التجاریة منع العدید من الممارسات واعتبرها غیر شرعیة، ومن

.خلال مضمون هذه الممارسات نجد التقلید

أضحت الملكیة الصناعیة بالرغم من صعوبة قیاس قیمها الفعلیة بسبب طبیعتها، حیث 

اقتصاد الملكیة "ذي أصبح في الحقیقة أساسا في اقتصاد عصرنا الحاضر الهاجسا 

"الصناعیة الجدید

فالملكیة الصناعیة تلعب دورا أساسیا في نمو الدول والمجتمعات إذ تعتبر حمایة 

.ا كأحد أساسیات بناء مجتمع حر ومزدهرالحقوق الناتجة عنه

.حمایة الملكیة الصناعیة من خلال حظر التقلید : الفرع الأول

وسنتعرض تباعا لتعریف التقلید ثم لأشكاله المتعلقة بالملكیة الصناعیة نتعرض لتعریف 

.لغوي ثم اصطلاحي للتقلید 

، قال ..هو لي الحدیدة الدقیقة على مثلها، وقلد فلان فلانا عملا تقلیدیا:لغویا-أولا

...".أي الزامه إیاه: "صاحب لسان العرب وقلده الأمر

التقلید عبارة عن اتباع الإنسان غیره فیما یقول أو یفعل معتقد : "وقال صاحب التعریف

.)ر أو فعله قلادة في عنقهالحقیقة فیه غیر نظر وتأمل، وكأن هذا المتبع جعل قول الغی(
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نسخه أو أوجده ثانیة بطریقة احتیالیة قصد التعریف، أو نقل الشيء : وقلد الشيء

1.بطریقة الخدعة والمكر قصد العش بصورة تدلیسیة قصد التبدیل

من خلال هذه المصادر اللغویة یتضح أن كلمة التقلید استعملت في اللغة العربیة لعدة 

:معاني منها

.ةالإحاط-

.التولیة أو الالتزام-

.اتباع الغیر في القول أو الفعل-

.نسخ الشيء ونقله قصد التحریف-

:صطلاحااالتقلید - ثانیا

التقلید هو إنشاء كتابة تشبه بأخرى، ولا یلزم أن یكون بالغا حد الاتقان، بل یكفي 

.بحیث یحمل على الاعتقاد بأن المحرر صادر عمن قلدت كتابته

التقلید صنع شيء جدید أخف قیمة من الشيء القدیم، ومتشابه له، وذلك كما یعني 

یقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل ما بین الشیئین المشار إلیهما، وهذا ما یصح 

.بقضایا النقود المعدنیة، حیث یكون تقلید النقود بضرب نقود متشابهة لكن أدنى منها قیمة

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم زواني نادیة، الإعتداء على حق الملكیة الفكریة، التقلید والقرصنة،-1
.10، ص 2003- 2002الإداریة جامعة الجزائر ،
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نع أختام الدولة أو الهیئات الرسمیة، أو صنع ویمكن أن یكون موضوع التقلید ص

إشارات رسمیة غیرها لاستعمالها موضع الأختام والإشارات الرسمیة والاستحصال على النفع 

.من وراء ذلك

بأنه فعل عمد ایجابي ینصب على سلعة معینة، أو خدمة، ویكون : "وعرفه فقاء القانون

أصول البضاعة متى كان من شأنه أن ینال من مخالفا للقواعد المقررة في التشریع، أو من 

.ضوابطها أو فائدتها، أو ثمنها بشرط عدم علم المتعامل

ه الفاحص المدقق وإنما صطناع للشيء الصحیح بحیث ینخدع با: "ذن هوإفالقلید 

یكفي أن یصل التشابه إلى درجة یكون من شأنها خداع الجمهور، والعبرة في تقدیر توافر 

1.أوجه الشبه بین الشيء المقلد والشيء الصحیحالتقلید هي 

.أشكال التقلید المتعلقة بالملكیة الصناعیة: الفرع الثاني

الملكیة قیان الأشكال المتعلقة بحمایة حقو نحاول من خلال هذا الفرع من الدراسة تب

.الصناعیة

مارس 20اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة المؤرخة في بالرجوع إلى 

ولاهاي 1911جوان 02وواشنطن في 1900دیسمبر 14والمعدلة ببروكسل في 1883

والتي انضمت إلیها الجزائر 1967جویلیة 14واستوكاهولم في 1925نوفمبر 06في 

1966.2فیفري 25المؤرخ في 48-66بموجب الأمر رقم 

.11، ص 2003، 2002زواني نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة، التقلید والقرصنة، -1
.25/02/1966بتاریخ الصادر16الجریدة الرسمیة للجمهور الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد : أنظر-2
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نجد أن 1975.1جانفي 09المؤرخ في 02-75وصادقت علیها بموجب الأمر رقم 

:أشكال الملكیة التقلید في الملكیة الصناعیة هي 

:بالنسبة للعلامات الصناعیة والتجاریة-أولا

المتعلق 23/07/2003في المؤرخ 03-06تنظم العلامات بموجب الأمر رقم 

وبناء علیه تتمتع العلامة وعلى غرار كافة حقوق الملكیة 44العدد ر.ج.التجاریة بالعلامات 

ونیة تختلف بحسب ما إذا كانت العلامة مسجلة أو نالصناعیة والتجاریة الأخرى بحمایة قا

غیر مسجلة فإذا كانت العلامة غیر مسجلة لا یجوز لصاحبها أن یتمتع إلا بالحمایة المدنیة 

2.ائیة لاستكمال إجراءات الإیداع والتسجیلفي حین تتطلب الاستفادة من الحمایة الجز 

وكل عمل غیر قانوني لعلامة مسجلة یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر 

خرقا لحقوق صاحب العلامة، ولقد تبنى المشرع بهذه الأحكام المفهوم الواسع للتقلید بحیث 

مة، أي كل الأعمال التي جمع كل التصرفات التي یقوم بها الیر إهدار بحقوق صاحب العلا

.ترتكب مخالفة لحقوق الشرعیة

-03ویلاحظ أن المشرع الجزائري بتبنیه المفهوم الواسع للتقلید عند إصداره لأمر رقم 

فإنه یكون قد جمع كافة الاعتداءات الواقعة على العلامة تحت مصطلح التقلید الذي 06

.3أصبح یشمل التقلید بالنقل والتقلید بالتشبیه

.04/02/1975الصادر بتاریخ 10الجریدة الرسمیة للجمهور الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد : أنظر-1
.156، 155فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، ص -2

3-la cantrefacon para repreduction et la contrefacon par imitetion.p 123
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تقلید العلامة التجاریة للسلعة أو المنتوج یكون بالاعتداء على العلامة التجاریة بحیث و 

تحمل السلعة أو العبوة علامة تتطابق أو لا یمكن تمیزها عن علامة مسجلة أو مشهورة 

تخص سلعة أخرى، ویتم التقلید عن طریق استعمال علامات متشابهة أو متطابقة، كالتشابه 

.أو الشكل أو الرمزفي الحرص الصوتي،

وهذا یعني في مفهومه صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة، بحث یصعب 

على المستهلك العادي التمییز بینهما، فالفاعل في التقلید لا ینقل العلامة الحقیقیة بأكملها 

تغیر في حتفاظ بمظهرها العام، مثال ذلك إدخال بعض التعدیلات علیها مع الاوإنما یدخل

1.اللون، أو في الحجم، أو الأرقام أو وضع الصور أو أسماء متشابهة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09ولقد نص المشرع الجزائري في قانون 

على المنتوج السلیم والنزیه والقابل للتسویق، بمعنى منتوج خال من أي نقص أو عیب خفي 

2.لمصالح المادیة والمعنویة للعلامة التجاریةیتضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة ا

وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من أجل إعطاء قواعد قانونیة عملیة وإعطاء 

أولویة المطابقة وقایة وحفاظا على أمن وسلامة العلامة المشروعة لأن عدم وضع آلیات 

.وبدون ضوابط قانونیةقانونیة في هذا الصدد یعني جعل العلامة التجاریة في خطر مستمر 

، ص 2007خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، الدار الجامعیة، الاسكندریة، مصر، -1
310.

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من قانون 03/11المادة : أنظر-2
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:ختراعبالنسبة لبراءة الا:- ثانیا

ختراع على خلاف العلامة التجاریة بحمایة قانونیة مكرسة في یتمتع صاحب براءة الا

19المؤرخ في 07-03أساسا الأمر رقم (ختراع مختلف النصوص المنظمة لبراءات الا

).23/07/2003المؤرخ في 44ر العدد .ختراع جوالمتعلق ببراءات الا2003جویلیة 

ي احتكار استغلال البراءة لمدة ولقد أقر التشریع الجزائري صراحة حق مالك البراءة ف

ى ذلك منحت حمایة خاصة وعلاوة عل1سنة ابتداء من تاریخ إیداع الطلب) 20(شرین ع

ختراعات التي تعرض في معرض رسمي أو معترف به رسمیا، أي یسمح للمخترع ومؤقتة للا

شهرا ابتداء من ) 12(حمایتها شریطة أن یقوم بإیداع طلبه خلال أجل إثني عشر طلب

مع جواز التمسك بحق الأولیة اعتبار من الیوم الذي تم فیه عرض (تاریخ اختتام المعرض 

2.الاختراع

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن أن تتعدى الحمایة القانونیة مجال الاحتكار المعترف 

ووفق 3.به لصالح مالك البراءة والمحدد بناء على المطالبات المدرجة في ملف الایداع

.الاختراع المبین في الوصف

احتكار استغلال اختراعه یكون جنحة التقلید، فيأن الاعتداء على حق صاحب البراءة

ویشكل تقلیدا صنع المنتوج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسویقه أو حیازته لهذا الغرض 

:ویشمل تقلید العلامة مایلي صنع المحمیة بالبراءة أو تسویقهاأو استعمال طریقة ال
.ختراعالمتعلق ببراءات الا19/07/2003ي المؤرخ ف07-03ر رقم من الأم9المادة : أنظر-1
.السالف الذكر07-03من الأمر رقم 24أنظر المادة -2
.السالف الذكر07- 03من الأمر رقم 22/4أنظر المادة -3
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:وع البراءةضتقلید المنتوج مو -1

لا یفترض أن یكون و لمنتوج موضوع البراءة، أي تحقیقه مادیا، بصنع ایتعلق الأمر ف

المنتوج قد استعمل فعلا فالمشرع یعاقب عملیة الصنع بغض النظر عن عملیة 

،ویكون النقل المادي  للمنتوج المحمي بالبراءة العنصر الجوهري لجنحة التقلید 1الاستعمال

غیر أنه یشترط التقلید الجزئي أن یكون ) تقلیدا جزئیا أو كلیانسواء كا(في هذه الحالة 

.الجزء المقلد مبینا في المطالبات أي یكون مغطیا بالحمایة القانونیة المكفولة للبراءة

وإلى جانب ذلك فرضیة المنتوج، یمكن متابعة كل استعمال للمنتوج المحمي بالبراءة، 

2.أو تسویقه أو استراده لهذا الغرض

ا یعد مرتكبا لجنحة التقلید كل من قام بإخفاء شيء مقلد أو بیعة أو عرضه للبیع أو كم

مفهوم البیع واضحا، ینبغي بالعكس تحدید مفهوم العرض والذي ، 3إدخاله إلى التراب الوطني

كوضعها في المحل التجاري أو إرسال "یقصد به وضع المنتجات أمام الجمهور المستهلكین 

"لتجار أو للمستهلك تمهیدا للبیععینات منها إلى ا

:استعمال الطریقة أو الوسائل موضوع البراءة-2

تعد ممارسات غیر نزیهة للملكیة الصناعیة الاعتداء على حقوق صاحب البراءة 

، ویقصد باستعمال طریقة الصنع أو الوسائل التي تكون موضوع البراءة، أو القیام بتسویقها

.السالف الذكر07-03من الأمر رقم 56و) أولا(الفقرة الأولى 11راجع المادتین -1
.07- 03من الأمر رقم 56و11راجع المادتین -2
.سابقا07-03من الأمر رقم 62راجع المادة -3
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ة المستعملة كیمجموعة العناصر الكیمیاویة أو المیكانی" ختراع الوسیلةاب"أو " ختراع الطریقةاب"

.للحصول على شيء مادي أي المنتوج، أو أثر غیر مادي یسمى النتیجة

ویترتب على ذلك أنه یحق للغیر صنع نفس المنتوج أو الحصول على نفس النتیجة 

براءة "البراءة لأن یلة موضوعالمستعملة مختلفة عن الوس" الوسیلة"شریطة أن تكون 

ولتجریم هذا الفعل لا بد من شروط بذاتها ولیس المنتوج أو النتیجةیحمي الطریقة" ختراعالا

:هي 

:ضرورة صحة إیداع وتسجیل البراءة- )أ

لا یمكن اعتبار عملیات استغلال البراءة عملیات تقلید إلا إذا كانت غیر مشروعة أي 

ي استثمار البراءة طابعا غیر شرعي، الأمر الذي یجب أن یكتسي الاعتداء على الحق ف

.یفرض توافر شروط معینة فیه

وهكذا یجب أن یتعلق ببراءة موجودة وصحیحة وألا یستطیع القائم بالعملیة التمسك 

1.حق صاحب البراءة) أي انقضاء(بأفعال مبررة أو أن یتمسك باستنزاف 

:ختراع صحیحةاوجود براءة -)ب

لا یمكن معاقبة أي شخص على أساس اعتراف جنحة التقلید إلا إذا كان تصرفه غیر 

مباح قانونا ومن ثم یشترط لاقتراف جنحة التقلید أن یكون الاختراع محمیا ببراءة، أي یجب 

.173، 172ص المرجع السابق فرحة، زراوي صالح،-1



من خلال مضمون الممارسات المقیدة للمنافسةللملكیة الصناعیةالحمایة الوقائیة : الفصل الأول

38

أن یكون صاحب الاختراع قد قام بإیداعه لدى الهیئة المختصة وحصل على سند شرعیة 

.ءة وسري الحمایة القانونیة ابتداء من یوم إیداع الطلباستغلاله الاحتكاري للبرا

غیر أنه لا یمكن أن یعتبر مقلدا الشخص الذي كان یجهل وجود البراءة أي وجود 

الصفة الاحتكاریة لصاحب الحق، الأمر الذي من أجله یجب اتمام إجراءات النشر لإعلام 

.الغیر بوجود البراءة

أن الأعمال السابقة لتسجیل طلب البراءة لا یعتبر ولهذا تقتضي الأحكام القانونیة ب

مساسا بالحقوق المرتبطة بها ولا یمكن أن تتسبب في صدور حكم ضد مرتكب الفعل ولو في 

القسم المدني مع استثناء الأعمال الواقعة بعد تبلیغ الشخص المعتبر مقلدا، عن طریق توجیه 

.قدم عند طلب البراءةختراع الذي نسخة رسمیة من الوصف التفصیلي للا

ویترتب على ذلك أن الأعمال التي تشكل جنحة التقلید هي تلك الأعمال الواقعة بعد 

تسجیل الطلب وتسیلم البراءة، أو بعد اتمام إجراءات النشر أو كذلك بعد تبلیغ الغیر بصورة 

1.منتظمة

أي وجود ولا تكون للبراءة آثار مطلقة إلا إذا كانت موجودة وصحیحة في آن واحد

2.السند وصحته بحیث لا یمكن طلب بطلانه

.173فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -1
.السالف الذكر07-03ر من الأم53أنظر المادة -2
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ومن هذا المنطلق یمكن القول بأن العملیات الواقعة بعد انقضاء مدة الحمایة القانونیة 

قتا ویصبح حقا مباحا للبراءة لا تشكل جنحة التقلید فلا یعتبر احتكار البراءة حقا مؤیدا بل مؤ 

.نتهاء المدة المحددة لهااللجمیع بعد 

یعتبر تقلیدا العملیات التي تتم بعد سقوط حق صاحب البراءة بسبب عدم دفع ولا

.الرسوم السنویة أن العملیات السابقة لسقوطها تبقى عملیات التقلید یجوز متابعتها قضائیا

:عدم وجود أفعال مبررة- )ج

جزها یجب استبعاد جنحة التقلید في حالة وجود أفعال مبررة كعملیات الاستغلال التي ین

شخص شریك في ملكیة البراءة لأنه لا مانع أن یشترك شخصان أو عدة أشخاص في انجاز 

1.الاختراع

المحمي بالبراءة أو ولا یعتبر مقلدا الشخص الذي قام عن حسن نیة بصناعة المنتوج

باستعمال الطریقة المغطاة بالبراءة وقت تقدیم طلب البراءة أو عند تاریخ المطالبة بالأولویة 

وفق ما (اختراع مقدمة بصورة شرعیة حیث یسمح له بمواصلة نشاطه رغم وجود البراءة 

ستفید كما لا یعتبر مقلدا الشخص الذي ی)03/07من الأمر رقم 14/1تنص علیه المادة 

2.من رخصة اتفاقیة أو جبریة شریطة ألا یتجاوز حدود العقد

.السالف الذكر07-03من الأمر 10أنظر المادة -1
.174ي، مرجع سابق، ص فرحة زراو -2
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:استنزاف حق مالك البراءة-)د

براءة ألمانیة ومفادها صلاحیات مالك إن لنظریة استنزاف حقوق صاحب البراءة أصولا

.تصبح محدودة بعد تحقیق بعض العملیات من قبله شخصیا أو من قبل الغیر برضائه

ولقد تبنى المشرع الجزائري هذه النظریة حین قضى بأن الحقوق الناجمة عن براءة 

عیة الاختراع لا تمتد بالمنتوج المغطى بالبراءة بعد وضعه محل التداول التجاري بطریقة شر 

).مام صنع المنتوج ووضعه قید التداول التجاريهأأي حصر حقوق صاحب البراءة ب(

ءة الحق في تنظیم استعمال المنتوج الذي وضعه للتداول وبالرغم من أن لصاحب البرا

التجاري اتفاقیا، فلا یحق له متابعة المتعاقد معه على أساس جنحة التقلید لمخالفة بالتزامه 

1.بحیث مسؤولیة هذا الأخیر ما هي إلا مسؤولیة تعاقدیة

تشمل على أن حقوق صاحب البراءة لا 07-03من الأمر رقم 12كما أكدت المادة 

.إلا الأعمال ذات الأغراض الصناعیة أو التجاریة

.والتقلید قد یكون مباشر أو غیر مباشر 

المباشرالتقلید على 07-3من الأمر رقم 61نصت الفقرة الأولى من المادة قد و 

أعلاه جنحة التقلید ویتعلق 56یعد كل عمل متعمد یرتكب حسب مفهوم المادة ":بنصها

المنتوج موضوع البراءة أو استعماله أو تسویقه أو استیراده أو استعمال الأمر هنا بصنع 

عها أو الطریقة المحمیة بالبراءة قصد استغلال المنتجات الناتجة عن هذه الطریقة أو بی

:صت علیه أما التقلید غیر المباشر فنعرضها للبیع أو استیرادها

.43نادیة زواني ،المرجع السابق ،ص،- 1
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:بنصها شر التقلید غیر المبا: 07-03رقم من الأمر62المادة 

یعاقب بنفس العقوبة التي تعاقب بها المقلد كل من یعتمد إخفاء شيء مقلد أو إخفاء "

"عدة أشیاء مقلدة أو یبیعها أو یعرضها للبیع أو یدخلها إلى التراب الوطني

:بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعیة-ثالثا

ختراع بحمایة قانونیةعلى غرار العلامة وبراءة الا1تتمتع الرسوم والنماذج الصناعیة

والمتعلق بالرسوم 1966أفریل 28المؤرخ في 86-66تتمثل في تدابیر الأمر رقم 

التي تكرس الحمایة للرسوم ) 03/05/1966المؤرخ في 35ر العدد .ج(والنماذج الصناعیة 

.والنماذج الصناعیة

تتحقق حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة المودعة بفضل الأحكام المتعلقة بدعوى 

التقلید فكل من مس بالحقوق الاستئثاریة الممنوحة لصاحب هذه الرسوم والنماذج یعد مرتكبا 

2.جنحة التقلید

:ویشترط لممارسة دعوى التقلید توفیر ما یلي

لا یمكن تطبیق :فتراض سوء النیةاوجود تقلید للرسم أو النموذج مع ضرورة /1

الأحكام الجزائیة إلا إذا كان الرسم أو النموذج مودعا ومنشورا بصفة منتظمة وأن یتم تقلیده 

إما كلیا أو جزئیا، بما یحتم المقارنة بین الرسم والنموذج الأصلي المحمي قانونا مع الرسم أو 

.النموذج موضوع الاهتمام

.334، 333تم الاعتماد على فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص -1
2-sur cette nation.VS.DURRANDE.L element intentionnel de la contrefacon.D. 1999, p 319.
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أوجه الشبه الموجودة بین الرسمین او النموذجین فیكفي لتحقیق من و یقدر التقلید بالنظر في 

وجود التقلید أن یوجد تشابه إجمالي بین الرسمین أو النموذجین من شان خداع المستهلك أو 

المشتري و حمله على عدم التمییز بینهما و عدم لفت انتباهه على الفوارق الجزئیة الموجودة 

1.بینهما

ظر إلى التشابه الإجمالي اكثر من الفروق الجزئیة التي لا یستطیع فالتقلید یقدر بالن

المستهلك تمییزها و التقلید الكي قلیل الانتشار غالبا یكون بصفة تقریبیة غیر مطابقة تماما 

.للرسم او النموذج

:ضرورة إیداع الرسم او النموذج و نشره/ 2

فتكون دعوى التقلید مكفولة لصاحبها بعد إتمام إجراءات الإیداع للرسم أو النموذج ، 

.المودع فقط

كما یجب تمییز الاعمال السابقة للإیداع عن تلك الواقعة بعد الإیداع ، إذ لا تخول أعمال 

إلا إذا أبت الطرف المضرور سوء (التقلید السابقة لنشر الإیداع أي حق في إیداع  دعوى 

2.یداعنیة المتهم لا یفترض علم المدعى علیه بمضمون الإ

:بالنسبة لتسمیات المنشأ- رابعا

من الامور المسلم بها أن الأعمال الغیر نزیهة في مجال حقوق الملكیة الصناعیة هي 

التقلید و الاستغلال غیر المشروع لتسمیات المنشأة، ویترتب على ذلك أن تسمیة المنشأ 

.726،ص1985دار النهضة العربیة :،القانون التجاري اللبناني ،بیروت مصطفى كمال طه- 1

.السالف الذكر86-66من الامر رقم 25/2راجع فحوى المادة - 2
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خلال نص الأمر رقم تتمتع وعلى خلاف كافة حقوق الملكیة الصناعیة بحمایة قانونیة من

المؤرخ 59ر العدد .ج(و المتعلق بتسمیات المنشأ 1976جویلیة 16المؤرخ في 79-65

) .23/07/1976في 

ومن الثابت أنه لا یمكن أن تشمل الحمایة إلا تسمیات المنشأ التي تم تسجیلها لدى 

لمخالفة الشروط المصلحة المختصة وشریطة ألا یكون مستبعدة من الحمایة القانونیة نظرا 

الموضوعیة الایجابیة أو النافیة، وفي هذا السیاق یجب أن نشیر إلى أن مفعول التسجیل 

1.سنوات اعتبارا من تاریخ إیداع الطلب10الخاص بتسمیة المنشأ تسري آثاره لمدة  

و یسمح تسجیل تسمیة المنشأ للمودع أو المنتفع عامة بمتابعة كل من تعدى على هذا

حقوقه من خلال مطالبة القضاء بإصدار أمر یتضمن التدابیر الضروریة للكف عن 

الاستعمال غیر المشروع للتسمیة منشأ مسجلة أو لمنع ذلك الاستعمال إذا كان وشیك 

2.الوقوع

مشروع الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لتسمیة منشأ ونقصد هنا بالاستعمال غیر ال

ضرورة أو منطویة على الغش ، أو تقلید تسمیة المنشأ ویعد غیر مشروع كل استعمال 

.تسمیة منشأ مسجلة دون ترخیص، سواء بعد ترجمتها أو بعد نقلها حرفیا 

ب العمل الغیر و یتبین من الأحكام القانونیة أن المشرع الجزائري لا یمیز بین مرتك

.شرعي التقلید والمساعدة في ارتكابه

.السالف الذكر 07-03من الأمر 09المادة -1
السالف الذكر65-76من الأمر 29أنظر المادة –2
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.والعبرة في ارتكاب التقلید ، كما لا یمیز بین بیع المنتوج و عرضه للبیع

:بالنسبة للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة –خامسا

و المتعلق 2003جویلیة 19المؤرخ في 08-03من الامر رقم 35تنص المادة 

).23/07/2003المؤرخ في 44ر العدد -ج( لشكلیة للدوائر المتكاملة بحمایة التصامیم ا

تعطى الحمایة الممنوحة لصاحب الحق، 08-03من الامر 05وفي مفهوم المادة 

.حق منع الغیر من القیام بالأعمال التالیة دون رضاه

ي الدائرة شرح التصمیم الشكلي المحمي للدائرة المتكاملة بشكل جزئي او كلي بالادماج ف) 1

1.المتكاملة او بطریقة أخرى ، إلا إذا تعلق الامر بنسخ جزء لا یستجیب لشروط الاصالة

توزیع بأي شكل آخر لأغراض تجاریة تصمیم شكلي محمي أو دائرة ستراد ا بیع اوا) 2

متكاملة یكون تصمیمها الشكلي المحمي یتضمن هذه الدائرة بحیث یظل یحتوي على 

2.التصمیم الشكلي المنسوخ بطریقة غیر شرعیة 

كما لصاحب التصمیم الشكلي الحق في التنازل عنه او في تحویله عن طریق الإرث و إبرام 

.د التراخیصعقو 

لیة و المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة ، الجریدة جوی19المؤرخ في 08-03مرمن الا03المادة -1
.44الرسمیة العدد 

68بوعمامة بختة و خداش خیرة ،المرجع السابق، ص، - 2
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.السر التجاريحمایة الملكیة الصناعیة من خلال حمایة : المطلب الثاني

أن لسر التجاري علاقة جد مهمة لاحظناعنا على قانون الممارسات طلاامن خلال 

سات و التي اعتبرها غیر حمایة الملكیة الصناعیة وقد منع هذا الاخیر العدید من الممار ب

.و عدم الاحتفاظ بهالمهني إفشاء  السرمنهاشرعیة 

التجاریة من العناصر الرئیسیة للمشروعات التجاریة حیث تعتبر الأسرارتعد حیث 

في عملیات نقل التكنولوجیا وقد زاد الاهتمام بالإسرار التجاریة بعد انشاء الأساسيالمحور 

ا الاحتفاظ منظمة التجارة العالمیة ، إذ تفضل الكثیر من المنشآت المنتجة للتكنولوجی

باختراعاتها سرا و عدم الكشف عنها و الاستفادة من الحمایة التي توفرها قوانین الاسار 

.التجاریة 

.تعریف السر التجاري : الفرع الاول

من قانون المنافسة غیر المشروعة و الاسرار التجاریة الأردني ) 4(لقد عرفته المادة 

:یة كما یلي عرفت الأسرار التجار 2000لسنة ) 15(رقم 

:لمقاصد هذا القانون تعتبر أي معلومات سرا تجاریا إذا اتسمت بما یلي) أ

أنها سریة لكونها غیر معروفة عادة في صورتها النهائیة او في مكوناتها الدقیقة او انه -1

.لیس من السهل الحصول علیها في وسط المتعاملین عادة بهذا النوع من المعلومات 

.وأنها ذات قیمة تجاریة نظر لكونها سریة -2
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و ان صاحب الحق أخضعها لتدابیر معقولة للمحافظة على سریتها في ظل ظروفها -3

.الراهنة

لا تنطبق احكام هذا القانون على الأسرار التجاریة التي تتعارض مع النظام العام و -ب

1.الآداب العامة

الأسرار التجاریة واتفاقیة باریس اعتبر أن إن كل قانون المنافسة غیر المشروع و 

.الأسرار التجاریة معلومات لا بد من توافر شروط معینة فیها لاعتبارها أسرارا تجاریة

وبشكل مغایر وبإلقاء نظرة سریعة على تشریعات الملكیة الصناعیة المعاصرة یتبین 

أ مثلا تعریف الأسرار .م.ود لتعریف الأسرار التجاریة، ففيلنا عدم وجود نظام قانوني موح

، لا یقتصر على 1979التجاریة ضمن قانون الأسرار التجاریة الأمریكي الموحد لسنة 

المعرفة الفنیة بل یشمل كافة المعلومات التجاریة مثل قوائم العملاء، والخطط التسویقیة، 

ن تعریف الأسرار وبالتالي فإن هذا التعریف أوسع في نطاقه م...المعلومات الإداریة والمالیة

التجاریة التي وضعت من معظم الدول الأوروبیة وغیرها من الدول، إن مدلول الأسرار 

التجاریة في هذه الدول لا یمتد إلى المعلومات الإداریة والتنظیمیة والتجاریة، أما في المملكة 

كافة المتحدة فتحمي الأسرار بوجه عام دون اقتصارها على الأسرار التجاریة بل تشكل 

1.الأسرار المختلفة الأنواع

والمشرع الأردني لم یضع تعریف محدد للمعلومات التي یمكن أن تعتبر سرا تجاریا إلا 

أنه وضع شروطا بهذا الخصوص لأنه من غیر المستحسن وضع تعریف محدد للمعلومات 

.94محافظة، الآثار القانونیة المترتبة على حمایة الأسرار التجاریة والاختراعات، ص يقیس عل-1
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أن التي یمكن أن تعتبر سرا تجاریا في صلب القانون خاصة وأن المعلومات التي یمكن 

تعتبر سرا تجاریا تشهد تطورا متسارعا من الناحیة التقنیة الأمر الذي قد یدفع بالمشرع 

الأردني إلى التدخل لتعدیل القواعد القانونیة بما ینسجم وهذا التطور وهذا الأمر یعد عبثا 

ي قانونیا قد یؤدي إلى عدم استقرار القواعد القانونیة التي من سماتها الاستقرار والثبوت وف

ضوء ذلك ترك أمر تعریف المعلومات التي یمكن أن تعتبر سرا تجاریا یتكیف مع التقنیة 

1.الحدیثة ومع الإكثار من التحلیل القانوني والاجتهادات القضائیة في هذا الخصوص

إن هذا التعریف یتفق مع اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

المعلومات غیر (ي وضعت نظاما لحمایة المعلومات السریة أطلقت علیه الت) اتفاقیة تربس(

منها، علما بأن ) 39(والذي تناولت أحكامه في مادة واحدة وهي المادة ) المفصح عنها

:تنص على ما یلي39المادة 

10أثناء ضمان الحمایة الفعالة للمنافسة غیر المنصفة حسب ما تنص علیه المادة -1

نلتزم البلدان الأعضاء بحمایة المعلومات السریة وفق ) م1967(قیة باریس مكررة من اتفا

.03والبیانات المقدمة للحكومات أو الهیئات الحكومیة وفقا لأحكام الفقرة 02المادة 

الأشخاص الطبیعیین والاعتبار بین حق الإفصاح عن المعلومات التي تحت ترقباتهم -2

لیها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة بصورة قانونیة لآخرین أو حصولهم ع

.منهم، بأسلوب یخالف الممارسات التجاریة النزیهة طالما كانت تلك المعلومات

.2011، 1، العدد 38المجلد دراسات علوم الشریعة والقانون، -1
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سریة من حیث أنها لیست بمجموعها أو في الشكل والتجمیع الدقیقین لمكوناتها، -أ

ة معرفة عادة أو سهلة الحصول علیها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملین عاد

.في النوع المعنى من المعلومات

.ذات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة-ب

أخضعت لإجراءات معقولة في إطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص الذي یقوم -ج

.بالرقابة علیها من الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سریتها

تلتزم الدول الأعضاء حین تشترط للموافقة على تسویق الأدویة أو المنتجات الكیمیاویة 

الزراعیة التي تستخدم مواد كیمیاویة جدیدة تقدیم بیانات عن اختبارات سریة أو بیانات 

أخرى ینطوي إنتاجها أصلا على بذل جهود كبیرة لحمایة هذه البیانات من الإفصاح 

جل حمایة الجمهور أو ما لم تتخذ إجراءات لضمان عدم عنها إلا الضرورة من أ

.الاستخدام التجاري غیر المصنف

:شروط منح حمایة السر التجاري: الفرع الثاني

إن قانون الممارسات التجاریة أعطى شروط عامة لحمایة الأسرار التجاریة حیث 

السریة  : ونا، وهيیتوجب توافر هذه الشروط العامة في المعلومات حتى یمكن حمایتها قان

وأن یكون للمعلومات قیمة تجاریة نظرا لكونها سریة، وأن یتخذ حائز المعلومات تدابیر 

معقولة للمحافظة على سریتها وهذه الشروط لا بد أن تتوافر في آن واحد وإلا فقدت 

.المعلومات التجاریة سریتها
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:ي عرض فیما یلي هذه الشروط، كالآتونست

:المعلوماتسریة -أولا

تعتبر السریة أهم خصائص المعلومات  التي تقع علیها الحمایة المقررة قانونا للأسرار 

التجاریة فالمعلومات المعروفة لدى الجمهور عامة أو مجموعة تضم عددا كبیر من 

الاشخاص المتخصصین في مجال أو نشاط تجاري معین لا تدخل ضمن مفهوم الاسرار 

1.القانونالتجاریة التي یحمیها 

وإن درجة السریة یجب أن تتوافر في المعلومات لا یشترط أن تكون مطلقة فالمعلومات 

لاتفقد طابعها السري لمجرد أن عدد محدود من الاشخاص فإن ذلك لا یؤدي إلى فقدان 

صفة السریة في المعلومات مادام أنه یوجد التزام علیهم بكتمان هذا السر وعدم الافصاح 

إلى ذلك لا یشترط أن تكون المعلومات السریة متاحة لشخص أو لمشروع عنه بالإضافة

واحد بحیث یكون هو الحائز الوحید لتلك المعلومات إذا أن توافر هذه المعلومات السریة 

لعدد محدود من الاشخاص المتنافسین أو المشاریع المتنافسة لا یؤدي إلى فقدان صفة 

افسین أو المشاریع لا یؤدي فقدان صفة السریة مادام السریة لعدد محدود من الاشخاص المتن

2.أنها غیر معروفة على نطاق واسع في مجال التخصص المتصل بالنشاط المتنافس علیه

فیمكن أن یتوصل أكثر من شخص أو مشروع إلى المعلومات ذاتها من خلال البحث 

صفة السریة ماداهم أن هذه المعلومات بقیت غیر يفنتأو التطویر أو الخبرة وضع ذلك لا

الاسكندریة دار الجامعة ) بدون طبعة(،حمایة المعلومات السریة من حقوق الملكیة الفكریةمحمد ذكرى عبد الرزاق ،-1
120،ص ،2007الجدیدة

97قیس علي محافظة ،المرجع السابق ،ص ،- 2
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مفصح عنها أو غیر معروفة لدى الغیر من الاشخاص أو المشاریع العاملة في مجال فرع 

.تخصصه ذات المتصل بالنشاط المتنافس علیه

وتجدر الاشارة إلى أن الدرجة الكافیة من السر یجب أن تتوفر حتى یستطیع حائز 

ة اقتصادیة فعلیة أو محتملة في مواجهة منافسة وحتى تعتبر درجة المعلومات أن یحقق میز 

السریة كافیة لابد أن یكون من الصعب على الغیر الحصول نفسه المتصل بالنشاط  

.المتنافس علیه

:القیمة التجاریة للمعلومات نظرا لسریتها : ثانیا

ة الاستثمارات التي تجاریة إلى المعلومات تفي الحاجة إلى حمایشتراط وجود قیمة إن ا

یخصصها الأشخاص أو المشاریع للتوصل إلى معلومات قد تكون جدیدة بما یخدم ویطور 

1.الأداء التجاري أو الاقتصادي للأشخاص أو المشاریع 

وبالطبع هذا من شأنه یستبعد من نطاق حمایة المعلومات أو الاسرار التجاریة أو 

ار التي لا ترتبط بالنشاطات التجاریة أو الشخصیة أو السیاسیة أو غیرها من الأسر 

.الاقتصادیة

ولا نحتاج إلى أن نقدر قیمة المعلومات بشكل دقیق حتى نتأكد من توافر هذا الشرط 

من عدمه ، اذ یكفي أن تكون المعلومات ممیزة ومفیدة في مجال نشاط الشخص أو 

كانت المعلومات السریة تعطي وهذا ما یعني أن هذا الشرط یتحقق اذا. المشاریع المنافسة 

30، دراسة علوم الشریعة و القانون مج رنحمایة الاسرار التجاریة في التشریع الأردني والمقاعبیدات رضوان،-1
.62م ،ص ،3002
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لصاحبها میزة نسبیة في مجال نشاطه في مواجهة منافسیه الذین لم یسبق لهم استعمالها أو 

.بشكل نسبي أو كلي جهلوها 

إن اشتراط قیمة التجاریة قد یتحقق بمجرد احتمالیة أن یصبح للمعلومات السریة قیمة 

ن تكون قیمتها قائمة أو موجودة ، حیث نرى تجاریة أو اقتصادیة في المستقبل فلا یشترط أ

أكد على ذلك بشكل صریح بتعریفه 1979أن قانون الاسرار التجاریة الأمریكي الموحد لسنة 

1. للسر التجاري بانه یجب تضمن قیمة اقتصادیة بحد ذاته، قائمة أو محتملة

:اتخاذ حائز المعلومات تدابیر معقولة للمحافظة على السریة -ثالثا

ها للمحافظة على تختلف التدابیر التي یجب على حائز المعلومات اتخاذ

سریتها وذلك بحسب طبیعة المعلومات أو قیمتها أو نوع النشاط الاقتصادي الذي 

فمثلا مجرد المخاطرة في كشف هذه المعلومات ،تستخدم فیه أو حتى درجة

یر معقولة للمحافظة وضع المعلومات في مكان مغلق قد تعد كافیة لاعتبارها تداب

على سریتها ، بینما قد تحتاج المشاریع الكبیرة الى اتخاذ إجراءات احترازیة أكثر 

2.تعقیدا للمحافظة على اسرارها التجاریة 

:وهناك إجراءات أو تدابیر متعددة یمكن اتخاذها منها مایلي 

منع دخول العاملین في شركة ما لاماكن معینة باستثناء عدد محدود منهم ،خاصة 

الذین یشغلون مستوى عالیا في الإدارة ، أو استخدام رموز أو كلمات سریة لفتح الأبواب 
70محمد ذكرى عبد الرزاق ،المرجع السابق ،ص،-1
.76عبیدات رضوان ، المرجع السابق ،ص ،-2
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حواسب الإلكترونیة الخاصة بتخزین المعلومات أو مراقبة مكان المعلومات عن المغلقة أو ال

هزة الإنذار ، أو وضع تحذیرات على الملفات أو الأوراق التي على طریق الكامیرات أو أج

المعلومات تفید بسریتها ، أو وضع نصوص أو شروط في عقود العمل تلزم العاملین 

.بالمحافظة على سریة المعلومات 

ومن المعروف أن شركة كوكا كولا الامریكیة نجحت في مواجهة الشركات المنافسة لها 

لمشروبات الغازیة وذلك في كتمان سر الوصفة الخاصة بالمادة التي في إطار صناعة ا

1.تستعمل في صناعة مشروبات منذ مدة تزید على قرن من الزمان إلى یومنا هذا 

فهذه الوصفة  مودعة حالیا في بنك معلومات ولایة اطلنطا ویحظرا لاطلاع إلا بقرار 

ل جدا من كبار العاملین في الشركة من مجلس إدارة الشركة ، وهي فقط معروفة لعدد قلی

ومن المعروف أیضا أن النصوص أو الشروط العقدیة تعد من أهم الإجراءات 

.الاحترازیة لحمایة المعلومات السریة

فعادة تضع الشركات شروطا في العقود التي تبرمها مع العاملین لدیها الذین تتیح لهم 

بحیث تتضمن هذه الشروط الزام العاملین ظروف العمل معرفة الاسرار الجاریة للشركة ،

للغیر أو حتى استعمالها من قبلهم خارج نطاق بكتمان المعلومات وعدم الافصاح عنها 

العمل فإذا لم یتخذ حائز المعلومات الإجراءات أو التدابیر الاحترازیة اللازمة للمحافظة على 

2.قررها القانون للأسرار التجاریة سریة المعلومات فان حقه یسقط في التمتع بالحمایة التي ی

.90عبیدات رضوان ،المرجع السابق ،ص،-1
.77محمد ذكرى ،المرجع السابق ،ص،-2
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وخلاصة القول أن التشریعات المقارنة محل الدراسة لم تضع تعریفا للسر التجاري ، ولا 

یمكن وضع تعریف جامع مانع للأسرار التجاریة ، بحیث یحیط بكل جوانب هذا الحق  

فالتجارة ملیئة بالأسرار التجاریة و المعلومات الخفیة ، فهي تختلف و تعرف بشكل فردي ، 

.حصر لها ویمكن ان تكون في أي مجال من مجالات الحیاة لا و أمثلتها كثیرة 

:صور الاسرار التجاریة: الفرع الثالث

التي یتصور من خلالها السر التجاري فقد یكون على شكل خبرة تقنیة أو تتعدد الاوجه

معارف فنیة أو طرق صناعیة أو أسرار صناعیة وقد تتداخل تلك الصور والعناصر بشكل 

یصعب تمییزها عن بضعها لكن الثابت أن تلك الاسرار ما هي إلا أموال معنویة فالمعلومات 

ور الاقتصادي أصبحت مالا بالمعنى القانوني بل أن السریة إذا كانت ذات أهمیة بالمنظ

أسرار التجارة من أهم مكونات رأس المال للمشروعات المصدرة للتكنولوجیا و المصدرة لها 

فهذه المعلومات یتوصل إلیها صاحبها نتیجة جهود كبیرة لذلك فهو یحتفظ بسیرتها ومن هنا 

میما أو أسلوبا أو مجموعة من المعلومات ستأتي قیمة التجارة لها كأن تكون برنامجا أو تص

الفنیة تتضمن معارف لا تكون في متناول الكافة ولا یسهل الحصول علیها بغیر طریقة 

حائزها و تحقق فوائد اقتصادیة ومیزة تنافسیة في مجال التجارة أو الصناعة أو الادارة أو 

1.التسویق

التجاري و لا یجوز الحجز علیها وتتكون الاسرار التجاریة من معلومات تتعلق بالعمل

لأمن شروط الحجز ن یكون الشيء المراد الحجز علیه  معلوما بینما تصنف الاسرار 
122-82ص ،المرجع السابق،محمد ذكرى عبد الرزاق-1
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التجاریة على أنها من الاشیاء غیر المادیة فهي أشیاء غیر معلومة و لیست واضحة المعالم 

وضیاع و تبقى كذلك ولو أفرعت في سند مادي كما أنه بالحجز علیها افشاء لسریتها

1.لقیمتها

:عرضها على النحو التالينتجسد السر التجاري في صور عدیدة وقد ی

في المادة 02-04وقد نص علیه قانون الممارسات التجاریة :الخبرة التقنیة: أولا

وهي مجموعة المهارات التي یكتسبها العامل خلال فترة زمنیة من خلا عمله في :27/3

مشروع صناعي، وقد تكون على شكل تدریب المساعدین الفنیین في تخطیط وتنظیم المصنع 

مات الهندسیة وهذه المهارات والأبنیة ووضع الأجهزة في مكانها المخصص وتشمل الخد

ولكن لیس هنا ما یمنع من أن تتجسد في ،2تكون عادة لصیقة بشخص العمال والفنیین

وثائق مكتوبة، وتمثل هذه المهارات قیمة مالیة من الناحیة الاقتصادیة لذلك فهي تكون محلا 

.للحمایة

الفنیة، فذهب البعض ثار نقاش بین الفقهاء حول مصطلح المعرفة:المعارف الفنیة: ثانیا

بأن السر التجاري أوسع نطاقا من المعرفة الفنیة وأن الأخیر یقتصر مدلولها على المعارف 

. التقنیة التي تدخل في الصناعة ولا یمتد إلى المعارف التجاریة والمالیة والإداریة

الفنیة ویرى آخرون أن المعرفة الفنیة أوسع نطاقا من الأسرار التجاریة، وإن المعرفة 

تشمل كل المعارف التي لا تصلح أن تكون محلا للأسرار التجاریة وأن السر یجب أن 

.65، صالمرجع السابق،عبیدات رضوان-1
1983دور السلطة العامة في مجال براءة الاختراع ،دراسة مقارنة منشأة المعارف ،الإسكندریة،وس سینوت حلیم، ر د-2

.419، ص 
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یتمخض عن وسیلة أو مركب ما لتصنیع منتج معین، لذلك یفرق البعض بین المعرفة الفنیة 

والسر الصناعي، وأن المعرفة الفنیة تكون عند انتقالها للغیر أما السر الصناعي فیكون 

المشروع الصناعي لنفسه، وإن التفرقة بینهما على أساس الدور الوظیفي عندما یحتفظ به

لكل منها المعرفة الفنیة تكون كذلك عند انتقالها للغیر بالترخیص باستعمالها إما إذا احتفظ 

، وبذلك فإن السر التجاري من 1بها الحائز لنفسه واستغلها في مشروعه تكون سرا تجاریا

.ب من السر الصناعيوجهة نظر هذا الرأي یقتر 

ویعرف الدكتور محمود الكیلاني المعرفة الفنیة بأنها المعطیات السریة التطبیقیة 

والعملیة التي یتوصل الشخص عن طریقها إلى تجسید هذه المعطیات إلى واقع مادي 

.ملموس

ویعرفها آخر بأنها مجموعة المعارف التطبیقیة المكتسبة ذات الصفة السریة والتي تمثل 

لوقت والجهد الذي أنفق في سبیل الوصول إلیها والقابلة للانتقال للغیر والتي لها أثر فني ا

.في مجال صناعي أو تنظیمي معین

والمعرفة الفنیة لا تختلف عن السر التجاري، إلا أن كثیرا من الشراح یستخدم مصطلح 

الأسرار التجاریة هو المعرفة الفنیة عند الحدیث عهن عقود نقل التكنولوجیا وأن استخدام 

الأفضل لتمییزه عن العناصر الأخرى في محل عقود نقل التكنولوجیا الذي قد یكون محله 

.أسرار تجاریة وبراءات اختراع وعلامات تجاریة ومهارات وخبرات تقنیة

1-james pooly; trade secrets, how to protect your ideas and assets. 1928 p 79.
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توجد أسرار الصناعة لدى الشركات والأشخاص والتي : الطرق والأسرار الصناعیة: ثالثا

كتلك الكمیات التي تستخدم في تصنیع منتج ) المحاولة والخطأ(یصلون إلیها أثناء التجارب 

ما، ویتم تحدید مقادیرها بدقة فائقة، بهدف الحصول على منتج معین بمذاق خاص، 

عة الدوائیة فهو في الغالب كالمعادلة التركیبیة في صناعة الكوكا كولا، وخلطات الصنا

مقتصر على شركة واحدة ولا یتم الترخیص للغیر به، ویعرف عادة من درجة جدته ومن 

1.خلال الوقت والجهد الذي یبذل للوصول إلیه ومدى الجهود المبذولة للحفاظ على سریته

یة أو وهي مجموعة معلومات تتعلق بكیفیة تطبیق نظریة علم: المعارف التكنولوجیة: رابعا

التطبیق العلمي "اختراع وإنها الجانب التطبیقي للعلم، وتعرفها الدكتورة سمیحة القلیوبي بأنها 

للأبحاث العلمیة والوسیلة للحصول على أفضل التطبیقات للأبحاث العلمیة ویرى الدكتور 

ختراع محمود الكیلاني بأن التكنولوجیا هي الوعاء الذي یحتوي على المعرفة الفنیة وبراءة الا

.والمساعدة الفنیة

المعرفة الفنیة سواء كانت على شكل تكنولوجیا (ومما سبق نقول أن أسرار التجارة 

منقولة أو أسرار صناعیة أو تجاریة حتى تكون أهلا للحمایة فلا بد من توافر شروطا معینة 

وهذا ما ها سریة وذات قیمة تجاریة للمشرع الحائز لهافیها نص علیها المشرع من حیث كون

یفرقها عن المعلومات العامة والتي لا قیود على استعمالها كالنشرات وأن الأسرار التجاریة لا 

المجلد الأول، الطبعة ،الموسوعة التجاریة والمصرفیة عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیاالكیلاني محمود، -1
93، ص 2008ر الثقافة للنشر والتوزیع، الأولى، عمان، دا
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تنحصر في التقنیات التي تؤدي إلى طرح منتج معین بل تمتد لتشمل جمیع المعلومات 

1.التجاریة التي تستخدم في تنظیم العملیة الإنتاجیة بشكل عام

تكون تقنیات ومعارف توافرت فیها الشروط الموضوعیة فنظام الأسرار التجاریة قد

للبراءة لكن حائزها اختار عدم استصدار براءة عنها لرغبة في عدم الكشف عنها وإبقائها طي 

الكتمان لكي یستفید من المزایا التي یوفرها نظام الأسرار التجاریة، وعدم الكشف عن سریتها 

توافر فیها شروط البراءة لكن تتوافر الأسرار التجاریة وقد تكون الأسرار التجاریة تقنیات لا ت

ومن أمثلة ذلك بعض المعارف الخاصة بطرق التصنیع المعروفة ولكنها تستخدم استخداما 

.جدیدا، وقد یكون السر المقترن بالبراءة مهارة لا یمتلك ناصیتها إلا صاحب البراءة

أطروحة لنیل شهادة ،)دراسةمقارنة(الحمایة المدینة براءة الاختراع والأسرار التجاریةعماد محمد محمود الإبراهیم،-1
27الدكتوراه، ، جامعة النجاح الوطنیة، ص 



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

58

: : الفصل الثانيالفصل الثاني
حمایة الملیكیة الصناعیةحمایة الملیكیة الصناعیة

من خلال الجزاءاتمن خلال الجزاءات
المقررة في قانونالمقررة في قانون

الممارسات التجاریةالممارسات التجاریة
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أن قانون الممارسات التجاریة قد منع الممارسات التي عرضناها في الفصل رغم

الأول محاولة حمایة الملكیة الصناعیة وغیرها من الحقوق غیر أن الامر غیر كاف إذ أن 

الواقع ثبت القیام لتلك الممارسات الممنوعة وبصفة كبیرة ومضطردة الامر الذي یقتضي 

.الممارسات المحضورة وضع حمایة علاجیة أي بعد حدوث 

لذلك سنتعرض لهذا الفصل لجزاءات الإخلال بتلك الممارسات المحضورة ممیزین 

.الإداریة بین الإجراءات المدنیة و الجزاءات الجزائیة و الجزاءات
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الجزاءات المدنیة : المبحث الأول

تناولناه في مضمون الالتزام بالنزاهة، سنتعرض لجزاء الإخلال بهذا ا سیرا على م

ینعكس على الجزاءات التي تلحق الإخلال بها لاسیما و أن بالالتزامالالتزام ذلك أن الإخلال 

التي 65قانون الممارسات التجاریة لم یفصل في الجزاءات المدنیة إلا ما تعلق بالمادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ، 2المساس بأحكام المادة دون (:جاءت عامة دون تفصیل

المستهلك ، و الجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون ،وكذلك كل یمكن جمعیات حمایة 

شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة ، القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون 

.اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون 

كما یمكنهم الـتأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي 

).لحقهم 

من القواعد العامة المنصوص استنادهاإذن الحمایة المدنیة للملكیة الصناعیة یمكن 

. التعویض ووقف العمل المحظورها في القانون المدني و تتمثل فيعلی

تعویضال: المطلب الأول

اس تعویض الضررأس:الفرع الأول

الذي یعد أحد أركان ممارسات التجاریة خطأ حیث یشكل مخالفة أحكام قانون ال

المسؤولیة التقصیریة القائمة على أساس الخطأ، فإذا توفرت إلى جانبه الأركان الأخرى و 

هي الضرر و العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر تقرر التعویض قانونا لمصلحة 



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

61

هذا التعویض من القانون المدنى، 124التعویض وفقا لمقتضیات المادة المضرور فیتم 

.یقتضي توفر أركان المسؤولیة من الخطأ و الضرر و العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

وفقا لما تضمنه قانون الممارسات لالتزامهعدم تنفیذ العون الاقتصادي و إذن یؤدي 

:للعون الاقتصادي إذا توفر شروط هيریة التجاریة إلى قیام المسؤولیة التقصی

ركن لقیام المسؤولیة التقصیریة القائمة على أساس الخطأ و قد أكدنا سابقا أن و و ه:الخطأ.1

مجرد عدم تنفیذ العون الاقتصادي لالتزامه بالإعلام یشكل خطأ یرتب المسؤولیة 

الالتزام بالنزاهة في التقصیریة، إذ اقترن بباقي الشروط المقررة لذلك و على اعتبار أن 

الممارسات التجاریة هو التزام بتحقیق نتیجة و لیس مجرد بذل عنایة، فإن مجرد عدم 

تنفیذه و یفترض خطأ العون الاقتصادي و لكن هذا الافتراض بسیط و لیس قاطع یمكنه 

1.معه للعون الاقتصادي

في ظل القانون و الخطأ في الإعلان المقارن المضلل یشكل منافسة غیر مشروعة حتى

الجزائري و ذلك إسنادا للقواعد العامة في المسؤولیة، كما أن الالتزام العام بالنزاهة الذي 

فرضه قانون الممارسات التجاریة على الأعوان الاقتصادین من شأنه منع أي عون اقتصادي 

من تعتبر و بالنسبة للتقلید و الأسرار التجاریة نفس شيء، 2من القیام بمثل تلك التصرفات

أعمال المنافسة غیر مشروعة كل الأعمال التي من طبیعتها أن توجد بأي وسیلة كانت لیس 

من 03مع نشأة أحد المنافسین أو نشاطه الصناعي أو التجاري، و هذا ما جاء في الفقرة 

. 60ص،1997الطبعة الأولى ،) بدون دار النشر (،النظریة العامة للعقدعلي فیلالي ،الإلتزامات ،-1

.176طحطاح علال ،المرجع السابق ،-2
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من اتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة و التي صادقت علیها 10المادة 

.و ذكرت مظاهرها و اعتبارها محضورةالجزائر

یبدو أن هناك أكثر من سبب لمنع هذه الأعمال على الأعوان الاقتصادیین سد ذریعة 

المنافسة غیر المشروعة و التشهیر بالأعوان الاقتصادیین المنافسین، فالقیام بمثل ذلك 

هات المختصة في ال متروك لجمعیات حمایة المستهلك و كذا المنظمات المهنیة و الجالأفع

الدول كمدیریات التجارة، شرط أن تكون التجارب المقارنة كما تمت الإشارة إلیه سابقا قائمة 

على أسس علمیة دقیقة بعیدا عن الانحیاز و نیة الإضرار و إلا قامت مسؤولیة القائم بتلك 

.التجارب

و یتمثل الضرر أساسا في هذه الحالة انصراف عملاء العون الاقتصادي ضحیة :الضرر.2

، و لا یشترط لقیام ستغلالهااوالتجاریةالأسرارإفشاءللإشهار المقارن و التقلید و 

الذي قام بالفعل المحظور التعویض أن ینصرف هؤلاء العملاء إلى العون اقتصادي 

1.لى غیرهفالتعویض قائم حتى و لو انصرفوا إ

و یعتبر انصراف العملاء ضرر جسیم لأن أي مؤسسة أو منشأة اقتصادیة تستمد قوتها 

التقلید و و استمراریتها من عملاءها، لذلك یشكل الإشهار المقارن المضلل خطأ و كذلك 

إفشاء الأسرار التجاریة على القضاء أن یتعامل معه بنوع من الشدة و الحزم فیما یتعلق 

عویض، رغم أن التعویض في الأصل مناطه الضرر و لیس الخطأ كما على هذا بتقدیر الت

القضاء أن یكون مرنا في تحدید شروط قیامه، فمثلا لا یشترط ان یتعرض الإشهار 

184رزقي ،المرجع السابق ،طحطاح علال ،ص،زبیر ا-1
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التضلیلي أو غیره من الأعمال الغیر نزیهة صراحة لمنتجات أو خدمات عون اقتصادي 

رة بالنتائج التي تترتب على هذه الأعمال على منافس، بل یكفي لقیامهم بمجرد التلمیح فالعب

.العون المنافس بل ینبغي الحكم بالتعویض حتى و لو كانت هذه الأفعال الغیر النزیهة عامة

من جراء تلك الأعمال غیر نزیهة ارعون اقتصادي أثبت أنه تعرض لأضر فیمكن لأي 
یحصل على تعویض حتى و لو لم ، أن )الإشهار المضلل أو التقلید أو إفشاء سره التجاري(1

تذكر أو منتجاته أو خدماته بذاته و هذا ضمانا لنزاهة الممارسات التجاریة و یثبت التعویض 

حتى و لو لم ینصرف العملاء كلیة عن العون الاقتصادي الضحیة بل فقط أنقصوا من 

لل أو التقلید و اقتناء ذلك المنتج أو الخدمة حذرا و ترقبا متى كان ذلك بسبب الإشهار المض

.الأسرار التجاریة

و یلاحظ من خلال ما سبق أن الإشهار المضلل و التقلید و إفشاء الأسرار التجاریة یشكلون 

.في نفس الوقت عملا یمنعه قانون الممارسات التجاریة

لا یثبت التعویض إلا إذا :نزیهة و الضررالعلاقة السببیة بین الممارسات غیر .3

2.إلى الضررتأدي التي من الممارسات غیر نزیهة هكان الإشهار المقارن المضلل أو غیره

ممارسات غیر إذن إذا توفرت الشروط المبنیة سلفا كان لأي عون اقتصادي متضرر من 

سة أو تقلید أو أن یرجع على صاحب الإعلان بالتعویض وفقا لأحكام دعوى المنافمشروعة 

و الجمعیات المهنیة رفع دعوى ضد الأسرار التجاریة غیر المشروعة، و لجمعیات المستهلك 

78زبیر أرزقي ، المرجع السابق ،-1
87بوعمامة بختة ،خداش خیرة ، المرجع السابق ، ص، -2



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

64

من قانون 65لنص المادة العون الاقتصادي القائم بالممارسة غیر المشروعة تطبیقا 

الممارسات التجاریة، و لو لم یصبها ضرر شخصي بل یكفي الضرر العام الذي یمس 

1.فسة و استقرار السوقبنزاهة المنا

)إزالة الفعل الضار(دعوى وقف الأعمال :الفرع الثاني 

لكي لا یستمر الضرر وجب إیقاف المنافسة یر المشروعة حیث یجوز للمحكمة أن تأمر 

بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة و منع وقوع الضرر في المستقبل بمعنى آخر، الزام 

اللازمة آثار عمل المنافسة كل من شأنه خلف الالتباس و هذا علیه باتخاذ التدابیر المدعى 

الجزاء یمكن إیقافه حتى و لو انعدم الضرر فهو جزاء ذو طابع وقائي أكثر منه جزائي یحكم 

2.به حتى في حالة الضرر الاحتمالي

یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر إعلان تصحیحي أو وفي إطار الإشهار التضلیلي 

القاضي مضمونه و المدة التي یتعین إجراءه خلاله، فإذا لم یقم المعلن إعلان مضاد یحدد

بنشر الإعلان التصحیحي حكمت به المحكمة على نفقته و تختلف كیفیة نشر الإعلان 

التصحیحي فقد یكون في شكل رسالة إعلانیة مماثلة للإعلان السابق و قد یتم في الصحف 

، فالأمر متروك لسلطة القاضي حف أو غیرهاق قد نشر في الصإذا كان الإعلان الساب

الكاذبة بصفة عامة فهو اتصحیحي سلاح فعال لمكافحة الدعایالتقدیریة، و یشكل الإعلان ال

232- 231-230طحطاح علال، مرجع سابق، ص 1
196وضیل، المرجع سابق، ص فنادیة 2
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وسیلة وقائیة یتوصى بها المجتمع شر الدعایة الكاذبة قبل نشرها على الجمهور و هو یجعل 

.المعلن أكثر حذار و دقة

ة المختصة الجهة القضائی: المطلب الثاني

إن المشرع الجزائري لم یحدد الجهة القضائیة المختصة للفصل في المنازعات تشب 

بین المتضررو القائم بالفعل الضار ، و علیه یتوجب علینا الرجوع إلى قانون الإجراءات 

المدنیة إذ أن القاضي الفاصل في الدعوى المرفوعة أمامه أو مسألة اختصاصه النوعي ثم 

.الاقلیمي

الاختصاص النوعي: الفرع الأول

تختص المحكمة بالنظر في دعاوي التعویض و الإزالة، و على اعتبار أن المحاكم 

من قانون الإجراءات 01الجهات القضائیة الخاصة بالقانون العام، و ذلك وفقا للمادة 

ك، المدنیة، و قد ینعقد الاختصاص القضاء العادي أو الإداري للنظر في دعاوي المستهل

قتصادي صاحب الملكیة م بالنظر في دعاوي العون الافیخص القضاء المدني كأصل عا

الصناعیة غیر أنه بإمكانه هذا الأخیر أن یحتاج القسم التجاري للفصل في دعواه، و ذلك 

لأن الإشهار التجاري یعد من الأعمال التجاریة المختلط، فهو تجاري بالنسبة للمستهلك لأنه 

ستعماله لن عنه من سلع و خدمات لاشهار یقوم بشراء أو طلب ما أعیعد إقناعه بالإ

.الشخصي



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

66

كما قد یرجع الاختصاص في نظر دعوى هذا الأخیر إلى القسم الجزائي و ذلك عند قیام 

المعلن بتصرفات تلحق ضرر بالمستهلك و تشكل جریمة معاقب علیها و من ثم تقوم 

الجریمة و بهذا یلحق للمستهلك أن یتقدم للقضاء المسؤولیة الجزائیة للمعلن یتوافر أركان

الجزائي للنظر في دعاوى المدنیة بالتبعیة مع الدعوى، یشترط لقبول الدعاوى الاستعجالیة أن 

من قانون الاجراءات المدنیة و المتمثلة 183تتوفر فیها الشروط المنصوص علیها المادة 

:في

ك الشروط كما و جدت حالة یترتب على ضرورة توفر الركن الاستعجالي، و تتوفر تل

.فوات الوقت فیها حصول ضرر یتعذر تداركه و إصلاحه

 المطلوب إجراء أن یكون الفصل في موضوع النزاع لا یمس بأصل الحق، بحیث یكون

1.وقتي تحفظي 

و بالتالي إذا ما توفرت هذه الشروط في موضوع الدعوى التي یرفعها المستهلك ضد المعلن، 

یحق للمستهلك الذي یرید وقف عمل من الأعمال الغیر نزیهة معین على أساس أنه فإنه 

یعتبره تعسفیا أو مضللا أو غیر مشروع أو ممنوع ینص القانون أن یرفع أمام رئیس 

.المحكمة، الذي علیه أن یقدم عدم المشروعیة دون الدخول في الموضوع

في كل حالات "ت المدنیة نصت قانون الاجراءا808و في هذا الإطار نجد المادة 

الخطر، یمكن لرئیس المحكمة أن یأمر بالاستعجال بكل تدبیره تحفظیة دون المساس 

یسمح "من نفس القانون أنه 809/02و تضیف المادة " بموضوع النزاع القائم بصفة جدیة

.65عاشة ،المرجع السابق ، ص بن حلیمة -1
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یقاف ، في حالة المخاطر الحالة أو الوقائیة من ضرر حال أو إ"بالأمر التدابیر التحفظیة

1"عمل غیر مشروع

:الاختصاص المحلي:الفرع الثاني 

و نعني بالاختصاص المحلي ولایة جهة قضائیة لنظر القضایا التي تقع على الاقلیم 

اعد التابع لها، و بهذا تتجدد الجهات القضائیة المختصة محلیا للنظر في النزاع وفقا لقو 

صعوبة في تحدید الجهة القضائیة أیةمحددة فلا یلقى بذلك صاحب الملكیة الصناعیة

المختصة إقلیمیا للفصل في الدعاوى، و تتفق أغلب تشریعیا دول العالم على جعل 

الاختصاص المحلي في المسائل المدنیة و التجاریة، لمحكمة موطن المدعي علیه كقاعدة 

ة موطن عامة و علیه إذا وقع نزاع بین المستهلك و المعلن، فله أن یرفع دعوى أمام محكم

هذا الأخیر و ذلك في جمیع الدعاوى التي لم ینص علیه موطن معروف، فإن الاختصاص 

من قانون 08یرجع للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها آخر موطن له وفقا للمادة 

منها استثناءات عن القاعدة 11الاجراءات المدنیة و الجزائیة، التي أوردت كذلك في الفقرة 

ذلك الأداء الأغذیة و السكن فالنظر فیها یكون أمام محكمة المكان بسبب العامة و مثال

الإشهار التضلیلي الذي لا یشكل وقائعه جریمة، حیث ان الاختصاص المحلي لا یعتبر في 

هذه الحالة من النظام العام، و على الطرف الذي یهمه الأمر أن یدفع به قبل الدخول في 

من نفس القانون، و قد یكون الاختصاص المحلي 93ادة من الم02الموضوع حسب الفقرة 

من النظام العام و ذلك إذا كان الضرر قد لحق المستهلك و رفع مناجله دعوى مدنیة 

65بوعمامة بختة و خداش خیرة، مرجع سابق، ص 1
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329بالتبعیة بسبب الممارسات الغیر نزیهة التي تشكل وقائع جریمة قد نصت علیه المادة 

1.من قانون الإجراءات الجزائیة

266، مرجع سابق، ص طحطاح علال 1
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الجزاءات الجزائیة: المبحث الثاني

جرم قانون الممارسات التجاریة مجموعة من الأفعال تتعلق بالإخلال بالالتزام بالنزاهة 

لم تعد تشكل اعتداء على التيتتمثل في الممارسات التجاریة غیر شرعیة و غیر نزیهة و 

الممارسات و لردع هذهمصلحة فردیة فقط، من هنا أصبح الجزاء الجنائي ضرورة ملحة 

عدم الاكتفاء بالجزاءات التي تنص علیها القواعد المدنیة، لثبوت ضعف فعالیتها و هذا ما 

حمایة من خلال القواعد ) المطلب الأول(إلیه من خلال هذا المبحث إلى مطلبین سنتطرق 

.الحمایة من خلال القواعد الخاصة) المطلب الثاني(العامة و 

.خلال القواعد العامةالحمایة من: المطلب الأول

.هذه الحمایة من خلال المعاقبة على جرائم النصب و الخداع وتظهر 

جریمة النصب: الفرع الأول

یعرف النصب بأنه الاستلاء على مال الغیر بطریقة الحیلة بنیة تملكه و هو ما نصت 

للنصب و هو من قانون العقوبات الجزائیة و بالتالي فالعنصر الممیز 372علیه المادة 

التوصل إلى الاستیلاء على مال الغیر بالتدلیس الجنائي، و الإشهار التجاري قد یشكل 

وسیلة ابتزاز و نصب الأموال فالمیزة الخاصة بالكذب الموجودة في جنحة النصب فهي 

محققة عن طریق وسائل إشهاریة و لكن مع ذلك لاعتبار الإشهار نصبا لابد من توافر 

:نصب و هيأركان جریمة ال
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: الركن المادي.1

و هي استخدام طرق احتیالیة و لیس مجرد الكذب :استعمال وسیلة من وسائل التدلیس_ أ

إضافة إلى تعلیق الأمر بعملیة وهمیة و قد یصل الكذب إلى درجة الطرق الاحتیالیة إذا 

شخص اقترن بأعمال مادیة، أو مظاهر خارجیة تحمل على الاعتقاد بصحته كالاستعانة ب

أقرب إلى التصدیق، و لاشك في خطورة الاحتیال الذي یتم من خلا الإعلاناتآخر لتأیید 

شكل التحقیق الصحفي لأن الإعلانالصحافة المكتوبة أو المسموعة خاصة إذا اتخذ 

استخدام وسیلة إشهار بهذا القدر من الأهمیة یعطي الكذب قوة یجعله محلا للثقة و 

التصدیق، أما من حیث الغرض من هذه الطرق الاحتیالیة فیجب أن یكون من بین إحدى 

ثلة العقوبات الجزائیة على سبیل الحصر و لا المتممن قانون372الأمور الواردة في المادة 

أو الخوف بحصول ربح في الإیهام بسلطة الكذب أو بائتمان مالي خیالي أو إحداث الأمل 

حادثة أو أیة واقعة وهمیة أخرى، و بالنظر إلى الوسائل الاحتیالیة من حیث أووهمي 

.تأثیرها في الشخص المتوسط الذكاء

عانة بطرقاحتیالیة اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة و لو لم یعزز إدعاؤه بالاستاتخاذأما 

1.أخرى

و لكي یتم ذلك لابد من أن یتم الاستیلاء نتیجة استعمال :الاستیلاء على مال الغیر_ ب

.من قانون العقوبات372الجاني وسیلة من وسائل التدلیس و قد حددتها المادة 

88بوعمامة بختة ،خداش خیرة ،المرجع السابق ، ص، - 1
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: الركن المعنوي.2

لجنائي العام و الخاص ع إلا عمدیة، و لذا تتطلب القصد امن الجرائم التي تقالنصب 

و إنما لابد أن تكون غایته هي سلب جزء من مال فلا یكفي أن یكون الجاني علما باحتیاله 

التضلیلي الكاذب على أساس تحقیق جریمة الإشهارو لذلك یجب العقاب على الغیر 

من شروط دقیقة و منها عدم اعتداءه بمجرد الكذبالكاذب تتطلبهالإشهارالنصب لمكافحة 

ما دام لم یقترن بأعمال مادیة، و إن یقصد تحقیق غایة حسب ما هو منصوص علیه في 

من قانون العقوبات، و هو ما لا یتوفر في الإشهار الكاذب لذلك سوف تتولى 372المادة 

1.التطرق إلى مدى إمكانیة إعطاء وصف جریمة الخداع على الإشهار

:جریمة الخداع : الفرع الثاني

هو القیام بأعمال أكاذیب من شأنها إظهار من شأنها إظهار الشيء علىإن الخداع 

غیر حقیقة أو إلباسه مظهر یخالف ما هو علیه في الحقیقة و الواقع، و هي یتوافر 

:الأركان التالیة

.أركان جریمة الخداع-أولا

من قانون المستهلك الفرنسي على أن الخداع 213/01نصت المادة :الركن المادي)1

أو محاولة الخداع یجب أن یتحقق بأیة وسیلة أو إجراء كان، وقع على إحدى خصائص 

من قانون العقوبات الجزائریة على أن كل من 429نصت المادة المنتوج أو الخدمة بینما 

456- 455، ص 1968النهضة العربیة، ، دار القسم الخاص في قانون العقوباتبكر عبد المهیمن، -1



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

72

رع عبارة أیه وسیلة او إجراء كان و و أسقط المشیخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد،

على ذلك یجوز أن یرتكب الخداع بواسطة الغیر، كما یجوز أن ینجم عن استعمال 

وسائل تدلیسیة بشرط أن تشكل هذه الوسائل خداعا حقیقیا و أن تقع على احدى 

من قانون العقوبات الجزائیة، ففي جریمة 429خصائص المنتوج التي عددتها المادة 

تكون وسیلة الخداع مستهدفة تضلیل المتعاقد دون المساس بالبضاعة أو إدخال الخداع

1.أي تغییر على مادتها

لقد ذهب القضاء الفرنسي إلى ان الإشهار الكاذب أو الخادع في ذاته :المعنوين الرك)2

وم معه جریمة الخداع لا یعد بدءا في التنفیذ، فالإشهار سابق على العقد و من ثم لا تق

الشروع فیه ما لم یتم العقد على إثر الإشهار، و ما یؤكد ذلك أنه لقیام جریمة عي لشر او ا

الخداع أو الشروع فیها یلزم ان یكون هناك عقد أو شروع في التعاقد فالقانون لم یواجه 

الخداع في ذاته بل نتائجه، فالإشهار المبالغ فیه لا یعتبر خداعا ما دامت المبالغة تدخل 

2.ألوف في التجارة و لا تخدع الشخص المتوسط الذكاءفي حدود الم

.العقوبات المقررة لجریمة الخداع- ثانیا
من قانون العقوبات نجد ان المشرع قد سایر في 430و  429من خلال نص المادة 

تجریمه للخداع معظم التشریعات في القانون المقارن حیث نص القانون الاستهلاكي الفرنسي 
3.الخداععلى جریمة 

69بوعمامة بختة ، خداش خیرة ،المرجع السابق ،ص،-1
465بكر عبد المؤمن، مرجع سابق، ص -2
72خیرة، مرجع سابق، ص شبختة بوعمامة و خدا-3
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كل من یخدع أو یحاول خداع "من قانون العقوبات على عقاب 429حیث نصت المادة 
..."المتعاقد

:یتضح من خلال هذا النص ما یلي

لم یحدد المشرع الأفعال و الوسائل التي یشترط على الجاني القیام بها لخداع المتعاقد، و -1

اني سبیلا لمغالطة المتعاقد بشرط أن بالتالي یكون الخداع بأي وسیلة تدلیسیة یتخذها الج

تكون حول ما حددته فقرات المادة المذكورة باستثناء الوسائل و الطرق التي حددتها المادة 

.من قانون العقوبات و التي تتعلق بظروف التشدید في الجریمة430

من قانون العقوبات على سبیل 449جاء تحدید المشروع لصور الخداع في المادة -2

حصرا و محددا بذلك نطاق الخداع، أو محاولة الخداع بأحد الصور المذكورة الحصر

بالتالي لا یمكن التوسع فیه و مع هذا یمكن القول أن هذا التعداد الذي أورده المشرع یكاد 

429یغطي جمیع فرضیات الخداع المعروفة عملیا و یحدث الخداع حسب نص المادة 

:من قانون العقوبات على ما یلي

 الخداع في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات

.اللازمة لكل هذه السلع

الخداع في نوعها أو مصدرها.

1.میة الأشیاء المسلمة أو في هویتهاهالخداع في أ

72بختة بوعمامة و خداش خیرة، مرجع سابق، ص -1
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نستنج من خلال ما تعرضنا إلیه أن المشرع الجزائري یعاقب على الخداع الذي یقع 

بطریقة مشروعة، كما لا یعاقب على الجهل أو الغلط الذي یقع فیه المتدخل سواء البائع أو 

التاجر إزاء المتعاقد الآخر، لأن الخداع زائد جریمة عمدیة و أن حسن النیة فیها یعني نیة 

ه الغلط الذي القصد الجنائي لدى المتهم هو الغلط في الواقع و لیس الغلط في إلا أنالخداع، 

بالقانون مفترض فإذا كان القانون حین أن العلم القانون لأن العلم بالوقائع لیس مفترض في 

ینص على الالتزام المحترف بفحص و مراقبة السلعة قبل بیعها، فإن مخالفة هذا الالتزام 

خل أن هذا الالتزام غیر مجرم بنص قانوني فإن هذا لا ینبغي المسؤولیة نتیجة اعتقاد المتد

1.الجزائیة عنه

.الحمایة من خلال القواعد الخاصة: المطلب الثاني

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 04/02من قانون رقم 38المادة جرمت 

من أجل حمایة المهني وذلكأفعال الإشهار التضلیلي و التقلید و إفشاء السر التجاریة و 

.الملكیة الصناعیة من السلوكات التي تمس بسلامة المنتوجات أو الخدمات التي تقدمها

بتلك الأعمال جریمة ممارسات تجاریة غیر نزیهة وقد اعتبرت هذه المادة القیام 

.وسنتعرض لأركان هذه الجریمة للعقوبات المقررة لها 

.التجاریة غیر النزیهةجریمة الممارسات : الفرع الأول

.وهي ثلاثة أركان ،الركن الشرعي ،الركن المادي ،والركن المعنوي 

، ص 2012/2013، مذكرة لنیل ماستیر أكادیمي، التشریع الجزائريالحمایة الجزائیة للمستهلك في شة، حلیمة بن عا-1
15
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یعتبر الركن الشرعي من أركان الجریمة لأنه لا جریمة و عقوبات :الركن الشرعي-أولا

دون قانون، و منه فیقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي یحدد الأفعال غیر المشروعة 

من 38ونلاحظ أن المادة .ابا و لا نسمي الجریمة جریمة دون نص قانونيیضع لها عق

.قد جرم صراحة تلك الأفعال 04/02قانون 

تعتبر هذه الجریمة أیضا من جرائم السلوك التي یتحقق بمجرد :الركن المادي- ثانیا

و المواد المتعلقة بها، و تتمثل هذه السلوكات 38القیام بالفعل المجرم و الذي حددته المادة 

:أساسا في

التي حددت هذه 26وفقا لمقتضیات المادة :القیام بممارسة تجاریة غیر نزیهة

اعتبار التقلید ممارسة غیر ءت في الفقرة الثانیة منها بالممارسات وفقا لمعیار عام و جا

على 28من نفس المادة تحدثت عن السر التجاري و المادة ) 5(نزیهة و الفقرة الخامسة 

التي جاءت و على سبیل المثال ببعض الممارسات التي 27الإشهار التضلیلي و المادة 

1.تعتبر غیر نزیهة

وكات على سبیل المثال لا على سبیل الحصر بفتح هذا المنحنى في تحدید هذه السل

.الباب للقاضي لإمعان سلطته التقدیریة في تحدید سلوكات أخرى لم یتضمنها النص السابق

هذا الوضع قد یظهر أنه مساس بمبدأ الشرعیة، و الذي مضمونه ألا جریمة إلا بنص، 

یتعذر على القانون حصر لكم هذا المنهج تبریره طبیعة النشاط الاقتصادي المتشعب حیث

.منه38و المادة 02-04من قانون الممارسات التجاریة 28و 27و 26المواد -1



حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني

76

كل الممارسات غیر النزیهة، بما یجعله یذكر على سبیل المثال بعضها تاركا للقاضي سلطة 

تقدیریة في تجریم بعض الممارسات الأخرى، و هذا یعتبر بمثابة تفویض قانوني غیر مباشر 

رر القول من القانون للقاضي للتجریم بعض السلوكات التي لم یجرمها نص قانوني، بما یب

أن هذا المنحنى لا یعد خرقا لمبدأ الشرعیة أو على الأقل لا یعد خرقا فادحا لهذا المبدأ، 

ضف إلى ذلك أن القاضي یمعن سلطته التقدیریة وفقا للمعیار العام الذي حدده القانون 

من قانون الممارسات 26لتجریم تلك الممارسات، و هو المعیار الوارد في نص المادة 

1.یةالتجار 

من قانون 27و هذا ما جاءت به المادة :قیام العون الاقتصادي بإشهار مضلل

التي حددت على سبیل المثال الأفعال التي تشكل إشهار 02-04الممارسات التجاریة 

مضللا، بما یفتح للقاضي الباب لإمعان سلطته التقدیریة لتجریم بعض السلوكات التي 

.یعتبرها إشهارا مضللا

سلطة القاضي في هذه الحالة تكون أوسع من سلطته في الحالة التي سبقتها ذلك أن و 

به للقول یستأنسالقانون لم یحدد بشأن الاشهارات المضللة معیارا عاما یمكن للقاضي أن 

بتجریم فعل معین، و مع هذا فالأمر مبرر بمقتضى التفویض الضمني الذي أخذه القاضي 

الاقتصادي و تشبعه، لكن ینبغي لة و بالنظر إلى طبیعة النشاط من القانون في هذه المسأ

على القاضي أن لا یتوسع كثیرا في إمعان سلطته التقدیریة بشكل قد یؤدي إلى انتهاك قرینة 

.البراءة المضمونة دستوریا
259طحطاح علال، مرجع سابق، ص -1
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فالركن المادي في جریمة الإعلان الخادع او الكاذب یتمثل في كل ما یخلف لبسا، أو 

1.ثم ذلك عن طریق الكذب او التضلیلخداعا سواء 

، 2جریمة مادیة تحقق دون الخوض في وجود القصد الجنائيهذه:الركن المعنوي -ثالثا

أنفإن قیام الجریمة لا یتوقف أبدا على تحقق النتیجة المتمثلة في إلحاق الضرر بالزبون بل 

أومجرد احتمال وقعوه في الخطأ في التعرف على عناصر و ممیزات و كمیة المنتوج 

الخدمة یجعل الجریمة قائمة، و علیه فإن وجود الضحیة غیر ضروري أي حتى و لو لم یتم 

، كما أن تقدیر وجود )1996مارس 27مة النقد الفرنسیة حكم محك(إضرار أي شخص 

3.دیریة للقاضياللبس من عدمه یخضع للسلطة التق

المحدد للقواعد المطبقة على 04/02من قانون رقم 28و إلى جانب نص المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك و 09/03من القانون 69الممارسات التجاریة فإن نص المادة 

شارات أو إدعاءاتتدلیسیة، كتیبات أو قمع الغش، جرم كل خداع أو خداع یرتكب بواسطة إ

و هو نص یوفر حمایة .معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أي تعلیمات أخرىمنشورات أو 

أفضل بالنظر للعقوبات الجنحة التي تضمنها و المتمثلة في الحبس الذي قد تصل مدته إلى 

.سنوات05

75و خداش خیرة، مرجع سابق، ص بختة بوعمامة 1
260طحطاح علال، مرجع سابق، ص 2
37سفیان بن قري، مرجع سابق، ص 3
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.العقوبات المقررة في جرائم الممارسات التجاریة غیر النزیهة: الفرع الثاني

عن الممارسات التجاریة لعقوبات المقررة للجرائم الواقعة نص المشرع الجزائري على ا

.التدلیسیة منها ما هي عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة

:العقوبات الأصلیة-أولا

العقوبــــــات التــــــي قررهــــــا المشــــــرع باعتبارهــــــا الجــــــزاء الأساســــــي المباشــــــر للجریمــــــة، و هــــــي
ــــد عرفتهــــا المــــادة  الحكــــم مــــن قــــانون العقوبــــات بأنهــــا تلــــك العقوبــــات التــــي یجــــوز14/02ق

ـــــات أخـــــرى مـــــن قـــــانون الممارســـــات 38نصـــــت المـــــادة و 1.بهـــــا دون أن تقتـــــرن بهـــــا أي عقوب
ـــــى معاقبـــــة العـــــون الإقتصـــــادي ا ـــــة عل لجـــــاني بهـــــذه الجریمـــــة بالغرامـــــة مـــــن خمســـــین التجاری

).دج5.000.000(إلى خمسة ملایین دینار) دج50.000(ألف دینار

: العقوبات التكمیلیة- ثانیا

عقوبة إضافیة تتمثل في حرمان المحكوم علیه من بعض الحقوق العقوبة التكمیلیة هي 

من قانون العقوبات على 04/03حیث تنص المادة 2.تلحق بعقوبة أصلیة جنایة أو جنحة

أن العقوبات التكمیلیة هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة 

و لقد اختیاریةفیما عاد الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، و هي إما إجباریة أو 

العقوبات أنلحصر بنصها على من العقوبات التكمیلیة على سبیل ا09حددت المادة 

:عل مایلي 04/02التكمیلیة ونصت بعض المواد من قانون 

من قانون الممارسات التجاریة38المادة 1
376- 375، ص 2009، القسم العام، دار موقع النشر، ط شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله أوهابیة، -2
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ــــ المصــــادرة1 ــــنص المــــادة :ـ ــــي 1مــــن قــــانون الممارســــات التجاریــــة44وهــــذا وفقــــا ل الت
تجیـــــز للقاضـــــي أن یصـــــادر الســـــلع محـــــل أو أداة الجریمـــــة، وكانـــــت المصـــــادرة قبـــــل تعـــــدیل 

مـــــــن قــــــانون الممارســــــات التجاریـــــــة ، أي 28مقصــــــورة فقــــــط علـــــــى مخالفــــــة المــــــادة 2010
إذا تعلـــــق الأمـــــر بالإشـــــهار المضـــــلل أمـــــا بالنســـــبة للجریمـــــة الناشـــــئة عـــــن مخالفـــــة المـــــادتین 

ــــــــانون الممارســــــــات ال27و26 ــــــــإن ق ــــــــة وبمقتضــــــــى المــــــــادة ف ــــــــل تعــــــــدیل 44تجاری ــــــــه قب من
حصـــــــر الحكـــــــم بهـــــــذه العقوبـــــــة فـــــــي حـــــــالتین مـــــــذكورتین علـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال فـــــــي 2010
مـــــن هـــــذه المـــــادة وهمـــــا یتعلقـــــان علـــــى التـــــوالي 07و02، وهمـــــا الحـــــالتین رقـــــم 27المـــــادة 

:ب
ـــــ* ـــــه أوخدمات ـــــد منتوجات ـــــافس أو تقلی ـــــزة لعـــــون إقتصـــــادي من ـــــد العلامـــــات الممی ه أو تقلی

الإشـــــهار الـــــذي یقـــــوم بـــــه قصـــــد كســـــب زبـــــائن هـــــذا العـــــون إلیـــــه بـــــزرع شـــــكوك وأوهـــــام فـــــي 
.ذهن المستهلك ، فهنا یمكن مصادرة السلع المقلدة أو موضوع الإشهار 

أو /لال بتنظــــــــــــیم الســــــــــــوق وإحــــــــــــداث إضــــــــــــطراب فیهــــــــــــا بمخالفــــــــــــة القــــــــــــوانین وخــــــــــــالإ*
امــــــــات والشــــــــروط المحظــــــــورات الشــــــــرعیة ، وعلــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص التهــــــــرب مــــــــن الإلتز 

الضــــــــروریة لتكــــــــوین نشــــــــاط أو ممارســــــــته أو إقامتــــــــه ، فالســــــــلع موضــــــــوع هــــــــذه الســــــــلوكات 
.یمكن الحكم بمصادرتها

فأصــــــــبحت المصــــــــادرة متاحــــــــة فــــــــي كــــــــل الحــــــــالات التــــــــي 2010أمــــــــا بعــــــــد تعــــــــدیل 
.تتحقق فیها جریمة الممارسات التجاریة غیر النزیهة بصفة عامة

یمكــــن للقاضــــي أن یــــأمر بنشــــر الحكــــم علــــى 48حســــب نــــص المــــادة :ـــــ نشــــر الحكــــم2
.نفقة العون الإقتصادي الجاني

مــــن 2كورة فــــي المــــادة ـــــ المنــــع المؤقــــت عــــن ممارســــة النشــــاطات المــــذ3
2. سنوات10قانون الممارسات التجاریة لمدة 

أما بالنسبة للحمایة الجزائیة للأسرار التجاریة من خلال دعوى انتهاك الأسرار التجاریة، 

من قانون المنافسة غیر المشروعة و الأسرار التجاریة أي نصوص قانونیة لم یتضمن كل 

.181طحطاح علال ،المرجع السابق ،ص -2
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على الأسرار التجاریة حیث یمكن الاستناد إلیها للمطالبة بالتعویض في حالة الاعتداءتجرم 

ل التعدي، في حین نص قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري على نص یعاقب فعارتكاب 

1.من خالف النصوص المتعلقة بحمایة المعلومات الغیر المفصح عنها بغرامة مالیة

الإطار العام لحمایة الأسرار التجاریة، كما 39و قد وضعت اتفاقیة تربس في المادة 

التجاریة و هو البیانات المقدمة للجهات وفرت حمایة خاصة لنوع جدید من الأسرار

.الحكومیة

ط محددة لحمایة الأسرار التجاریة، لكي شرو و تتفق النظم القانونیة على وجوب توافر 

تكون محل حمایة القانون و لكي یعتبر الاعتداء علیها من خلال إفشاءهاّ أو استعمالها 

السریة و هي أساس الحمایة لها، اعتداء على حق السر التجاري، و هذه الشروط تتمثل في 

.لة للمحافظة على سریتهاوأن یكون للمعلومات قیمة تجاري، و أن یتخذ حائزها تدابیر معقو 

و الحمایة المدنیة للأسرار التجاریة هي الحمایة المقررة لكافة الحقوق و التي تحمي جمیع 

المراكز القانونیة سواء ارتفع إلى مستوى الحق الكامل أم لم یرتفع، و التي كفلتها جمیع 

انون المدني، و قد القوانین من خلال القواعد العامة في المسؤولیة المنصوص علیها في الق

) كل إضرار بالغیر یلزم فاعله و لو غیر ممیز بضمان الضرر(نص المشرع الأردني 

فصاحب الحقي في السر التجاري له مطالبه من اعتدى على حقه في السر بضمان الضرر 

الناشئ عن اعتدائه و التعویض عنه، و لو في سبیل ذلك إتباع طریق الدعوى المدنیة 

.197عماد حمد محمود ابراهیم ،المرجع السابق ص -1
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تتبع دعوى الحق العام و هذه الدعوى تخضع لأحكام أصول المحاكمات بالتبعیة التي 

1.المدنیة ما لم تكن هناك نصوص خاصة تنظمها و تبقى خاضعة لأحكام المبادئ العامة

54الصغیر حسام الدین ، ص -1
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.الحمایة الإداریة للملكیة الصناعیة من الممارسات غیر النزیهة: المبحث الثالث

تتحدد طبیعة هذه الحمایة من خلال النظر للجهة التي أعطاها القانون بفرضها و 

ذلك من خلال دعاوي القضاء الكامل بالإضافة إلى أنه یمكن للإدارة أن تقوم بإجراءات 

1.و الاحترازتحفظیة أو احترازیة، و هي إجراءات تهدف إلى الوقایة 

ع الوقائي و التحفظي، لذا كرس المشرع لأن قانون الممارسات التجاریة یتمتع بالطاب

الرقابة كآلیة وقائیة و هذا بإخضاع جمیع المنتجات إلى غایة قبل و أثناء عرضها و قد 

، و كما أقر تدابیر إداریة 02-89تناولها بدقة و تفصیل غیر معهود في إطار القانون 

المقررة من خلال جدیدة لم تكن موجودة من قبل، كدعوى القضاء الإداریة و الاجراءات 

الحجز العیني و الاعتباري و یتعلق الأمر غالبا بحجز الوسائل و الأدوات التي تستعمل في 

و التي غالبا ما تكون سلعة محل نشاط المستهلكین و العون الاقتصادي إرتكاب المخالفات 

بین للإدارة فرض عقوبات إداریة على العون الاقتصادي المخالف وفقا لما هو مكما یمكن 

2الممارسات التجاریة، و هذا ما سنتعرض إلیه بالتفصیلفي قانون 

و منه نجد أن الهیئات القضائیة تساهم و على نطاق واسع في المحافظة على حمایة الملكیة 

.الصناعیة من خلال متابعة المؤسسات المرتكبة لجرائم الممارسات التدلیسیة

التحفظیة و العقوبات الإداریة و عن كانت و لذلك سنفصل في الدراسة بین الإجراءات 

.الإدارة تقوم بكلاهما

256علال ،المرجع السابق ،ص ، طحطاح-1
و المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك ،الملغى بموجب القانون رقم 1989فبرایر 07الصادر في 02-89القانون -2
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.الإجراءات التحفظیة: المطلب الأول

الممارسات التجاریة أدرج تتمثل في الحجز الإداري و نلاحظ في هذا الإطار أن قانون

الحجز ضمن الفصل الثاني المتعلق بعقوبات أخرى، و لكن الإداري في حقیقته لیس عقوبة 

بعات لغایة إتمام المتن مجرد إجراء تحفظي غرضه وضع الید على المواد المعنیة و لك

.بشأنها، و من ثم الحكم بمصدرتها أو الحكم بإعادتها إلى صاحبها حسب الحالة

تضمن قانون الممارسات التجاریة إمكانیة حجز البضائع و كذا العتاد و التجهیزات التي قد

و 5و 4: استعملت في ارتكاب المخالفة في حالة مخالفة العون الاقتصادي لأحكام المواد

25و 24و 23مكرر 22و 22و 20و 14و 13و 11و 10و 9و 8و 7و 6

.س القانون، أیا كان مكان وجودهامن نف28و ) 7، 2(27و 26و 

كما یمكن حجز العتاد و التجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغیر حسن 

.و شروط البیع و ممیزات المنتوج و حدود المسؤولیة1.النیة

فتتعلق بعدم اكتساب العون الاقتصادي الصفة اللازمة لممارسة الأعمال 14أما المادة 

25و 24یبیع المواد الأولیة على حالتها، و تتعلق المادتین 20التجاریة ، و تتعلق المادة 

.بالممارسات التجاریة التدلیسیة

حین أن الفقرة بتعدي عون اقتصادي على عون اقتصادي آخر، في 26و تتعلق المادة 

101علال طحطاح، مرجع سابق، ص -1
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تتعلق الفقرة السابعة من ، في حین 1تتعلق بتقلید علامات عون منافس27الثانیة من المادة 

.نفس المادة بالإخلال بتنظیم السوق واحدات اضطرابات فیها

1.فتتعلق بالإشهار التضلیلي28أما المادة 

ت التي یحدد عن كما یجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر مجرد وفق الإجراءا

2.من قانون الممارسات التجاریة39طریق التنظیم الإداري، و هذا طبقا لنص المادة 

و یعتبر الحجز إجراء تحفظا وقائیا یسمح للدائن بوضع أموال المدین تحت تصرف القضاء، 

و لابد من استصدار أمر بتوقیعه من القاضي لا یصدره إلا في حالة الضرورة القصوى إذا 

أثبت الدائن أن هناك استعجال أو خطر یهدان النظام العام، و یستهدف هذا عادة إلى منع 

ف في أمواله المنقولة إضرار بدائنه أو في جرائم الفساد الواردة في القانون المدین من التصر 

.فحتهاالمتعلق بالوقایة من الفساد و مك2006فیفري 20المؤرخ في 06/01

و یجب في حالة الحجز تحریر محضر جردا للمواد المحجوزة و الحجز نوعان، حجز عیني 

:و حجز اعتباري سنتطرق إلیها كالآتي

.الحجز العیني: الأولالفرع

مادي لسلع، أي حیازة المواد المحجوزة فعلیا و في هذه الحالة تشمع و هو كل حجز 

تلك المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلین و إذا كان العون 

الاقتصادي المعنى بالحجز له محلات للتخزین یكلف بحراسة المواد المحجوزة، او تنقل 

.من قانون الممارسات التجاریة28المادة -1
.من نفس القانون 39المادة -2
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امتلاك العون عدم تلك المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزینها في حالة حراسة 

الاقتصادي المعنى محلات للتخزین، و تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة الحارس إلى 

غایة صدور قرار العدالة، أما التكالیف المرتبطة بالحجز فتكون في جمیع الحالات على 

.عاتق مرتكب المخالفة

و في حالة ما إذا كانت المواد محل الحجز سریعة التلف أو اقتضت حالة السوق أو ظروف 

خاصة كأن یخاف هبوط السعر أو ركود البضاعة مثلا یمكن للوالي المختص إقلیمیا، أي 

الذي تم حجز البضاعة في إقلیم ولایته بناء ا على اقتراح المدیر المكلف بالتجارة أن یقرر و 

محافظ البیع لاجراءات القضائیة المسبقة بیع المواد المحجوزة فورا عن طریقدون المرور با

بالمزایدة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات و المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني و 

إذا اقتضى الأمر اتلافها یتم اتلافها بحضور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها، و في حالة 

.ة یودع مبلغ البیع لدى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالةبیع السلع المحجوز 

و إذا تعذر على العون الاقتصادي المخالف الذي عین حارس للمواد المحجوزة تقدیما عند 

طلبها من الجهات المختصة لسبب ما یتم تقدیر قیمة السلع حسب السعر البیع الذي كان 

و یقوم العون الاقتصادي المعني بدفع قیمة المبلغ المقدر یطبقه العون الاقتصادي المعني 

.إلى الخزینة العمومیة

یمكن حسب الأحوال أن یحكم القاضي بمصادرة السلع و تطبق في هذه الحالة الأحكام 

المتعلقة بالمصادرة، أما إذا حكم برفع الید على المواد المحجوزة فتعاد تلك المواد المحجوزة 
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من قانون الممارسات التجاریة و التي تم 43لأوضاع المقررة في المادة أو إتلافها طبقا ل

التعرض لها سابقا، یستفید صاحبها من تعویض قیمة السلع المحجوزة على أساس سعر البیع 

المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز، و في جمیع الأحوال التي یلحق العون الاقتصادي 

.تعویض عنه من طرف الدولةالمعني ضرر له الحق في أن یطلب ال

و یتم رفع الدعوى وفقا لما تقضى به القواعد العامة في هذا الشأن على الدولة ممثلة في 

الوزیر المكلف بالتجارة، و الدعوى هنا دعوى إداریة تتمثل في دعوى التعویض تخضع 

لأحكام دعاوي القضاء الكامل من حیث الاختصاص و كذا الإجراءات و غیر ذلك من 

.الأحكام

.الحجز الاعتباري: الفرع الثاني

حجز للسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها للجهات المختصة لسبب ما، و في و هو 

هذه الحالة تحدد قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب 

العون الاقتصادي السوق، و یتم دفع المبلغ المقدر من طرف المخالفة أو بالرجوع إلى 

.المخالف إلى الخزینة العمومیة

و في حالة الحجز الاعتباري تطبیق نفس الأحكام المقررة لحالة الحجز العیني عندما لا 

یمكن مرتكب المخالفة تقدیم المواد المحجوزة الموضوعیة تحت حراسته، أي إما تصادر قیمة 

1.انه سابقالمواد المحجوزة إما نرجع لصاحبها وفقا لما تم بیا

103طحطاح علال، مرجع سابق، ص 1
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.العقوبات الإداریة: المطلب الثاني

هذه العقوبات منح القانون الحق في فرضها إلى جهة إداریة و لیست قضائیة، لذلك فهي

عقوبات إداریة و لیست قضائیة و یعتبرها البعض تدابیر احترازیة، و سنتعرض للعقوبة و

1.التي تخضع لها هذه العقوبةثم لمختلف الأحكام قانونا لإصدارها الجهة المخولة

.طبیعة عقوبة الغلق الإداري: الفرع الأول

تتمثل هذه العقوبة أساسا في الغلق المؤقت و تصدر هذه العقوبة في حالة مخالفة القواعد 

لقانون الممارسات التجاریة تنص 2010وفقا لتعدیل 46/1المنصوص علیها في المادة 

یمیا، بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة على أنه یمكن للوالي المختص إقل

أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات الغلق الإداري للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز ثلاثین 

من هذا القانون و ذلك عند ارتكاب 27و 26في حالة مخالفة أحكام المواد یوما ) 30(

قوانینو التي تعني بممارسة الأعمال المهن لإحدى المخالفات المنصوص علیها في ال

یة ارتكاب الممارسات التجاریة دون اكتساب الصفة المحددة قانونیا، ممارسة أسعار غیر شرع

معارضة المراقبة و كل فعل من رتكاب الممارسات التجاریة غیر النزیهة، و أخیرا التدلیسیة، ا

.القانون على الإشهار التضلیليفسمن ن28شأنه منع تأدیة مهام التحقیق، و تتعلق المادة 

مما یلاحظ أن المشرع قد غیر الجهة المختصة بإصدار قرار الغلق الإداري و في إطار 

الملغي، كأن قرار الغلق یصدر بموجب مقرر صادر عن الوزیر المكلف 95/06الأمر 

105طحطاح علال، مرجع سابق، ص -1
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القانون الي المختص إقلیمیا، أما في اطار بالتجارة، و یكون التنفیذ بقرار صادر عن الو 

ف كلفإن الغلق أصبح من اختصاص الوالي بناءا على اقتراح من المدیر الولي الم04/02

بالتجارة، كما یكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة و في حالة إلغائه یمكن للمجني 

المتضرر من صدور القرار المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه، و ذلك أمام الجهات 

.ختصةالقضائیة الم

المصادرة و نشر القرارات : الفرع الثاني

درة في القوانین الجنائیة إضافة أحوال معینة ذات علاقة بالجریمة إلى ملكیة تتضمن المصا

الدولة، و تشكل المصادرة عقوبة جنائیة كما تعد إجراء من إجراءات الأمن، كما یعد نشر 

1.ینص علیها القانون العامالقرارات الصادرة بالأحكام الأصلیة التي قلیلا ما

: المصادرة-أولا

و تنصب المصادرة على أشیاء تجوز حیازتها، و تكون هذه الأشیاء في حوزة المحكوم علیه 

تقضي بها وجوبا في أغلب الأحیان، و أحیانا تكون تخییري بترك و تعد عقوبة تكمیلیة و

2.الحكم بها للقاضي

بأنها الأیلونة 06/23من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 15و قد عرفتها المادة 

بموجب المادة 04/02النهائیة إلى الدولة المال أو مجموعة أموال معینة و قد یمكن للقانون 

92بختة بوعمامة و خداش خیرة، مرجع سابق، ص -1
06/23بموجب القانون من قانون العقوبات المعدل15المادة -2
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منه ان یحكم القاضي بمصادرة السلع المحجوزة في حالات معینة ذكرها على سبیل 44

1.الحصر

على مرتكب الجریمة ظ من خلال هذا النص أن المشرع أجاز للقاضي أن یحكم و یلاح

السلع المحجوز علیها، كما یفهم منه أیضا أن القاضي لا یحكم بالمصادرة بعقوبة مصادرة 

إلا بعد الأمر بالحجز على المنتجات محل ارتكاب الجریمة و قد تم تعمیم الحكم بالمصادرة 

من القانون 09المنصوص علیها في هذا القانون و ذلك بموجب المادة على كل المخالفات 

و إذا كانت المصادرة تتعلق بالسلع كانت 04/02من القانون 04التي تعدل المادة 10/06

هذه المادة تسلم إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببدء وفقا موضع حجز عیني، فإن 

2.و المنصوص علیهاقانون الاجراءات المدنیة لإجراءات المعمول بها، و المحددة في 

.القرار نشر - ثانیا

یعدد نشر الحكم الصادر بالأصل و النشر قد یكون بالإعلان على واجهة المنشأة أو 

المرئیة المسموعة، و ذلك لإعلام المتعاملین بالجرائم المرتبكة بما في الصحف أو الإذاعة

یحقق الهدف من الصعوبة و التمثل في فقدان الثقة في مرتكب الجریمة، و حرمانه أو تقلیل 

.عن التعامل معهنتیجة لعزوف الجمهور المالیة في المستقل حجم مكاسبه 

السالف الذكر نجدها تنص على 04/02من القانون 48و بالرجوع إلى أحكام المادة 

أنه یمكن الوالي المختص إقلیمیا و كذا القاضي أن بأمر على نفقة مرتكب المخالفة و كذا 

04/02من قانون 44المادة -1
88، الجریدة الرسمیة، العدد 20/21/2006في المؤرخ 06/23القانون 2
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المحكوم علیه نهائیا، بنشر قرارتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها 

1.في الأماكن التي یحددها

للقاضي أن یأمر بإلصاق نص الحكم في و یتضح من خلال هذا النص أنه یجوز 

الأماكن التي یحددها كما یجوز له أن یأمر بنشر الحكم بتمامه او بتلخیصه في الجرائد التي 

یعینها خصیصا لذلك، و ذلك كله على نفقة المحكوم علیه و فعلا قد سابق للقضاء الوطني 

ي سواء لصالح المدعي و ان طبق عقوبة النشر و هذه العقوبة یجوز أن یحكم بها القاض

الذي لحق به ضررا، و إما أن یحكم بها لصالح المدعي علیه أو المتهم إذا كانت الدعوة 

غیر مبنیة على أساس قانوني أو إذا كانت الإجراءات المتخذة من المدعي باطلة و هذا ما 

ما یتمتع الذي یمكن أن یكون المدعي او المدعي علیه، ك" نفقة المحكوم عله"یفهم من عبارة 

2.القاضي بالسلطة التقدیریة بالحكم بالنشر إذ یمكن أن یحكم به إذا لم یجد مبررا قانونیا

و الملاحظ أن المشرع قد حول جهتین بنشر قرارتها و هما الولي المختص إقلیمیا و هو 

الجهة الإداریة و القاضي و هو سلطة قضائیة، یحدد المدة التي من خلالها نشر القرار و 

.نون الممارسات التجاریةاالأمكنة التي فیها ذلك حسب ما جاء في الق

02-04من قانون الممارسات التجاریة 48المادة 1
94بوعمامة بختة و خداش خیرة، مرجع سابق، ص -2
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.)عقوبة الغلق(الأحكام التي تخضع لها العقوبات الإداریة : الفرع الثالث

احترازي، حیث یعتبر البعض الغلق إلى جانب سحب الرخصة و نشر حكم الإدانة تدبیر 
لجریمة و من المأمول فیه ان یكون غلق یعتبر غلق المؤسسة تدبیرا فعالا لمنع تكرار ا

1.المؤسسة جزئیا و مؤقتا

یختص بإصدار قرار الغلق الولي مختص إقلیمیا بناءا على اقتراح المدیر الولائي

بالتجارة و یكون قرار الغلق قبل الطعن أمام القضاء یكون للعون الاقتصادي الملكف

المتضرر من ذلك القرار أمام القضاء یكون للعون الاقتصادي المتضرر من ذلك القرار أن 

یطالب بتعویض الضرر الذي ألحقه أمام الجهة القضائیة المختصة و ذلك وفقا لأحكام 

.المقررة لدعوى التعویض الإداري

و بشأن نشر القرارات لاسیما فیما یتعلق بقرارات الوالي، فإذا حكم بجراءة العون 

الاقتصادي قضائیا فیمكن له أن یطالب الولایة بتعویضه عن أضرار التي لحقته من جراء 

ذلك النشر، وفق للقواعد العامة للمسؤولیة الإداریة رغم عدم نص قانون الممارسات التجاریة 

2.على ذلك

106طحطاح علال، مرجع سابق، ص -1
106طحطاح علال، مرجع سابق، ص 2
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الخاتمة 

إن موضوع حمایة الملكیة الصناعیة كما سبق التطرق إلیه من المواضیع الحیویة التي 

تناولها مختلف التشریعات ومن بینها الجزائر ،وهذا الموضوع سریع التطور و التفاعل مع 

مكانة الملكیة الصناعیة في النظام الاقتصادي مستجدات الحیاة الاقتصادیة ،وبالرجوع الى

القائم على المنافسة الحرة فیمكن أن نشیر إلى أن العلاقة التي تربط الاعوان الاقتصادیین 

التأثیربه وسواء كان ذلك فیما بینهم علاقة جد وطیدة ،فكل منهما یؤثر في الآخر ویتاثر

ختلفة في السوق كما ونوعا تساعد الملكیة ایجابیا نظرا لما توفره المنافسة من منتوجات م

سلبیا وغالبا ما یظهر التأثیرالصناعیة كثیرا في الاختیار بین مختلف المنتوجات ،أو یكون 

.حیث تكون عاجزة عن مسایرة التطور الصناعياقتصادیاذلك في البلدان المتخلفة 

ث عن السبل القویمة ،فلا یزالإلى غایة الآن البحالاقتصادیةأما بالنسبة للأنشطة 

لإضفاء الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة في مواجهة الممارسات غیر النزیهة و المنافیة 

هم حتى إلى وتعدیالاقتصاديللمنافسة التي أصبحت تهدد أمن وصحة المستهلك و العون 

إلى غیاب النصوص یعود الجانب المالي أكثر من وقت سبق ، و السبب في ذلك لا

المحترف أو غیاب الأجهزة المكلفة بمتابعتها ورقابة النشاط التزاماتنونیة التي تبینالقا

، وإنما الخلل یكمن في طریقة عمل الأجهزة وكیفیة تعاملها بالقضایا التي تمس الاقتصادي

الملكیة الصناعیة إذ لو رجعنا إلى الهیئات الإداریة و القضائیة المكلفة بالدفاع وحمایة 

الملكیة الصناعیة و العون الاقتصادي نجد أنها تتجاوب مع الأحداث التي تصیب الملكیة 



الخاتمة

94

خاصة عندما یتعلق الأمر بالرقابة المفروضة احترافیةبعیدا عن كل الصناعیة بكل بساطة 

.على السلع المستوردة لدى دخولها التراب الوطني 

إذا أردنا تقییم دور وعمل هذه الهیئات فلا بد من الرجوع إلى السوق باعتباره المرآة 

في كیفیة تسییر الوطني والمكانة التي وصل إلیها ، قصد إعادة النظر للاقتصادالحقیقیة 

وعمل هذه الهیئات و العمل على إعطاءها الوسائل المادیة و البشریة التي تتمتع بالكفاءة 

,الاقتصادیةاللازمة في البحث ومعاینة المخالفات 

هذا وتم التوصل إلى أن حمایة الملكیة الصناعیة مرهونة بتنظیم المنافسة وضبطها ، 

في إطار معاملتهم مع المستهلك لم تضمن حقوق هذا الاقتصادیینللأعوانحیث أن الحریة 

الأخیر فكثیرا ما یكون هو المستهدف بالدرجة الأولى من الممارسات الغیر المشروعة ، لذا 

یقع على المشرع لزاما إعادة النظر  في هذا المجال قصد خلق نوع من التوازن في الحقوق 

.والالتزامات

یة الملكیة الصناعیة تقع بالدرجة الأولى على مسؤولیة حمایبقى أن نشیر إلى أن 

، قبل أن تكون الهیئات الإداریة و القضائیة مسؤولة عن حمایته ، فلا بد الاقتصاديالعون 

استعمالأینما كان أن یكون واثقا من نفسه واعیا لحقوقه دون الاقتصاديعلى العون 

كن من المال ، وهذه التصرفات الأعمال التجاریة غیر النزیهة طمعا في كسب أكثر قدر مم

تعتبر من السلوك المعاقب علیه قانونا و التي لا بد من مراجعتها قصد ضبط الممارسات 

.التجاریة 
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نائي أو الإداري فقد أما فیما یتعلق بالجزاءات سواء تعلق الأمر بالجانب المدني أو الج

:كانت كالتالي

لتجاریة في الجزاءات المدنیة المترتبة في الجانب المدني لم یفصل قانون الممارسات ا

على مخالفة أحكامه ، أي الناشئة عن الإخلال بالإلتزام التي تضمنها ، إلا ما تعلق بنص 

منه الذي جاء عاما في ترتیب التعویض عن الإخلال بتلك الإلتزامات دون 65المادة 

لأساس التعویض و أحكامه وهو في الحقیقة إشارة واضحة إلى تطبیق أحكام تحدید

القواعد العامة في هذا الشأن وفي غیره من الجزاءات المدنیة الأخرى التي لم یتعرض لها 

قانون الممارسات التجاریة لا تصریحا ولا تلمیحا ، بما استدعى الرجوع إلى الرجوع القواعد 

.العامة فیها 

انب الجزائي فقد جاء قانون الممارسات التجاریة بأحكام قد تبدو غریبة عن أما الج

الأحكام العامة للتجریم و العقاب ، سواء تعلق الأمر بالركن الشرعي أو المادي أو الركن 

.المعنوي 

ي هذا الشأن سواء عید الإداري فالدور المنوط بالإدارة العمومیة یعتبر فعالا فوعلى الص

.أو مدیریات التجارة و الأعوان التابعین لها الولاة تعلق الأمر ب
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29.التجاريفشاء السرإ حمایة الملكیة الصناعیة من خلال منع التقلید و : ث الثاني المبح

30......................التقلیدمنعحمایة الملكیة الصناعیة من خلال : المطلب الأول 

30..........................حمایة الملكیة الصناعیة من خلال حظر التقلید:الفرع الأول 

32.............................أشكال التقلید المتعلقة بالملكیة الصناعیة : ني الفرع الثا

45...................حمایة الملكیة الصناعیة من خلال السر التجاري : المطلب الثاني 

46.................................................تعریف السر التجاري : الفرع الأول 

48......................................شروط منح حمایة السر التجاري : ي الفرع الثان



102

53................................................صور الأسرار التجاریة :الفرع الثالث 

حمایة الملكیة الصناعیة من خلال الجزاءات المقررة في قانون الممارسات :الفصل الثاني 
59...........................................................................التجاریة 

60..................................................الجزاءات المدنیة : المبحث الأول 

60.............................................أساس تعویض الضرر : المطلب الأول 

60.............................................................ض التعوی: الفرع الأول 

64...............................)إزالة الفعل الضار(دعوى وقف الأعمال :الفرع الثاني 

65...........................................الجهة القضائیة المختصة: ثانيالمطلب ال

65.......................................................الجهة الإقلیمیة : ول الفرع الأ 

67.......................................................الجهة المحلیة: الفرع الثاني 

69...................................................الجزاءات الجزائیة :المبحث الثاني 

69.....................................العامة الحمایة من خلال القواعد:مطلب الأولال

69........................................................جریمة النصب : الفرع الأول 

71........................................................جریمة الخداع : الفرع الثاني 

74..................................الحمایة من خلال القواعد الخاصة: المطلب الثاني 

74.........................................غیر النزیهة جریمة الممارسات : الفرع الأول

78...........العقوبات المقررة في جرائم الممارسات التجاریة غیر النزیهة : الفرع الثاني 

82.......الحمایة الإداریة للملكیة الصناعیة من الممارسات غیر نزیهة : لمبحث الثالث ا

83..................................................الإجراءات التحفظیة : المطلب الأول



103

84..........................................................الحجز العیني: الفرع الأول

86.....................................................الحجز الاعتباري : لفرع الثاني ا

87...................................................العقوبات الإداریة : المطلب الثاني 

87............................................طبیعة عقوبة الغلق الإداري : الفرع الأول

88..............................................المصادرة ونشر القرارات : الفرع الثاني 

91............................الاحكام التي تخضع لها العقوبات الإداریة: الفرع الثالث 

93:..............................................................................خاتمة

97.......................................................................قائمة المرجع

102:..........................................................................الفهرس


	???????(2).pdf
	02.????.pdf
	???? ???(1).pdf
	??????(1).pdf
	?????(1).pdf
	????? ????? 2(1).pdf
	????? ????? (1).pdf
	????? ?????? (1).pdf
	????? ?????(1).pdf
	????? ??????? ??????? ...(1).pdf
	??????(1).pdf

